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 المقدمة

 وكأنها ، تبدو هذه المقولةخطاءهم"إنتصاراتهم والأرض تدفن أشعتها على طباء "إن الشمس تنشر أقيل في الأ
ن المريض، م لى وفاة، لا سيما تلك التي تؤدي إيفشل فيها الطبيب في علاج مريضه تعتبر الحالات التي

ر نه مع تطو تهى عمره وجاء قدره وحلت ساعته، إلا أنفقد إ العلاجن من مات تحت فعل القضاء والقدر وأ
تي ضايا الالطبية من القخطاء ، باتت الأم والنشرعلاوتطور وسائل الإ نتشار، ومع إالطبية لوم والتقنياتالع

 فعالهعن أهو قضاء وقدر بل بات من الممكن مساءلة الطبيب  الطبيب دائماً  أي العام ولم يعد خطتثير الرأ
 للمريض وعائلته. ضراراً التي تسبب أ

، وبين الطبيب ب والمستشفى الذي يعمل به من جهةنسحبت آثاره على طبيعة العلاقة بين الطبيهذا التطور إ
19361يار أ 20عن محكمة النقض الفرنسية في  الصادر Mercier خرى، فمنذ قراروالمريض من جهة أ  

 .علاقة عقدية هي العلاقة بين الطبيب والمريضن أعلى القول بشكل مؤكد من الممكن بات 

ل العقود كافة المجالات حداث مفاعيل قانونية، وتشممن أجل إ أو أكثر والعقد هو كل إتفاق بين مشيئتين
، ومع جريها الطبيب مع المستشفى من جهة، ولعل نطاق بحثنا يتجلى بالعقود الطبية التي يصعدةوالأ

العمل الطبي والذي يمكن خرى، ويكون موضوع هذه العقود معالجة المرضى عن طريق أالمرضى من جهة 
رضاه وإعلامه  ختصاص المرخص له قانوناً حيال المريض بعده صاحب الإنه النشاط الذي يباشر تعريفه بأ

2صول العامة في علم الطب ويقصد منه علاج المريض، مراعياً فيه الأبنتائجه ومداخلاته . 

تها نسان، من خلال تحديد طبيعلإة دراسة العقود الطبية كونها تنصب على السلامة الجسدية لهميأ تكمن و 
 نها عقود ذات طبيعةأم أالمسماة  يأكانت تخضع لنظام العقود العادية ذا إما وخصائصها وماهيتها و 

 .خاصة

                                                           
 .88، ص1336، دللوزMercier ،20/5/1936محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الاولى، قرار   1

، شربل الشمالي/ بشارة عقل ومستشفى أوتيل ديو، النشرة القضائية، 6/10/19٧0قاضي تحقيق بيروت، قرار صدر بتاريخ   2
 .10٤، ص19٧1
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تسليط الضوء على ، كان لا بد من في المستشفى بهدف معالجة المرضى ن الطبيب يمارس نشاطه الطبيولأ
هاء الباحثين في ثار الجدل بين الفق، وهذا الموضوع ألعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفىالطبيعة القانونية ل

ن العقد الذي يربط الطبيب القانون الطبي، وأختلفت الإجتهادات الصادرة في هذا الشأن، بين من يعتبر أ
همية تحديد الطبيعة القانونية ة أو إجارة صناعة، وتكمن أ عمل وبين من يعتبره عقد مقاول بالمستشفى هو عقد

العلاقة بين الطبيب والمستشفى  نالطرفين، فإذا ما قلنا أ لهذا العقد في تحديد القانون واجب التطبيق على
1حكام قانون العملهي علاقة عمل يقتضي عندها تطبيق أ ن العقد الذي يربط الطبيب ، أما إذا اعتبرنا أ

2حكام قانون الموجبات والعقودو عقد مقاولة يقتضي عندها تطبيق أهبالمستشفى  ن مهنة الطب تتطلب ، ولأ
ن في حين أ ،ستقلاية الفنية في ممارسة عملهمما يعني ضرورة تمتع الطبيب بالإ، وفنية وتقنيةمعرفة علمية 

ي ب العمل أصاححق  ية القانونية والتي تعنيهمها عنصر التبععقد العمل يقوم على ثلاثة عناصر أ 
خير يتمتع بمعرفة فنية لى الطبيب في إطار العمل في حين أن الأفى في توجيه الأوامر والتعليمات إالمستش

3بية اللبنانيحكام قانون الآداب الطممارسة عمله الطبي والمنبثقة من أوحرية في وعلمية وتقنية  وتحديداً  ،
يجوز للطبيب أن يتنازل عن حريته المهنية أثناء منه والتي تنص على أنه لا  1٤وق المادة منط ضمن

ة من أجل شفائه وتخفيف آلامه، وعلى الطبيب أن يرفض أثناء ثناء تقديمه العناية اللازممعالجته للمريض وأ
 .الممارسة أي ضغط من شأنه التأثير على قراره

دون البحث في الآثار القانونية ن دراسة الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى لا تكتمل وإ
 لى مسؤولية قانونية،يؤدي الإخلال بها إ للعقد، والذي يرتب موجبات على عاتق كل من الطبيب والمستشفى

أثناء عمله داخل المستشفى، ومدى  رتكاب الطبيب لخطأحالة إطار هو ولعل أبرز ما أثار الجدل في هذا الإ
ستقلالية فنية في  أن الطبيب كما سبق وذكرنا يتمتع بإخصوصاً  أخطمكانية مساءلة المستشفى عن هذا الإ

                                                           
 .2/10/19٤6، تاريخ ٤0، الجريدة الرسمية، العدد 23/9/19٤6قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ   1

 ،11/٤/1932، تاريخ 26٤2ة العدد ، الجريدة الرسمي9/3/1932الصادر بتاريخ  251رقم  ن الموجبات والعقودقانو   2
 .31ص

والمعدل  250-239ص  3/3/199٤تاريخ  9ج.ر. رقم 22/2/199٤تاريخ  288للبناني رقم قانون الآداب الطبية ا  3
 .٤888-٤8٧٧ص  25/10/2012 تاريخ ٤5ج.ر. رقم  22/10/2012تاريخ  2٤0بموجب القانون رقم 
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لى جانب المسؤولية القانونية كان لا بد من تسليط الضوء على وإ تدخل من المستشفى، مارسة عمله دون م
ركة تتقاضى بدل عن معالجة المرضى، يتحلى بها المستشفى كونه ش جتماعية التي يجب انالمسؤولية الإ

 .كونه منصب على السلامة الجسدية وأرواح البشرنساني غلب على عملها الطابع الإبحيث يجب أن ي

 أتي ، وذلك في الحالة التي يد الذي يربط الطبيب بالمستشفى، يرتبط الطبيب بعقد مع المريضلى جانب العقوإ
سم والسمعة والشهرة والقدرة العلمية التي  على الإلطبيب ويختاره بناءً إلى العيادة الخاصة بافيها المريض 

عتباره عقد ة إ مكانيالقانونية ومدى إ لناحية طبيعته شكاليةبالعقد الطبي الذي أثار الإوهو ما يعرف يتمتع بها 
وكسائر غير مسمى من نوع خاص، مسمى وتكييفه على أنه عقد عمل أو مقاولة أو وكالة، أم أنه عقد 

لة تتمثل في ، فالطبيب يحمل رساعاتق طرفي العقد الطبيب والمريض لتزامات علىإالعقود يرتب العقد الطبي 
هيله والتخفيف من آلامه ورفع  وعلاجياً وإعادة تأنسان الجسدية والنفسية وقائياً المحافظة على صحة الإ

ؤولية مدنية، نسانية مس، ويترتب على الطبيب في حال الإخلال بموجباته القانونية والإ1المستوى الصحي العام
 جزائية ومسلكية.

 22/2/199٤الصادر بتاريخ  288رقم  اب الطبيةالآد من خلال قانون عمال الطبية بنان نظمت الأفي ل
الموافقة وقانون حقوق المرضى و ، 25/10/2012الصادر بتاريخ  2٤0قم والمعدل بموجب القانون ر 

2المستنيرة لية المدنية في قانون الموجبات والعقود، ترعى المسؤو حكام القواعد العامة التي ألى إضافة ، بالإ
في حال وجود نص نه أوفقاً للمبدأ القانوني السائد  ،حكام المسؤولية الجزائية الواردة في قانون العقوباتولأ

 .حكام العامةجوء الى الأيتم اللغياب النص الخاص في ليه، و إخاص نركن 

الموافقة المستنيرة الى الطبيعة القانونية و قانون حقوق المرضى و أق قانون الآداب الطبية اللبناني لم يتطر 
 إعطاء تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع، لأنلذلك ، والمريض للعلاقة التي تربط الطبيب بالمستشفى 

لناحية إنعقاده أحكامه يؤدي إلى الإلمام بالطبيب بالمستشفى، والطبيب بالمريض، بين الوصف القانوني للعقد 
ن مسألة تحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود ل به، ولأوالمسؤولية الناتجة عن الإخلاثاره وكيفية تنفيذه و آ

                                                           
 .22/2/199٤تاريخ  828المادة الثانية من قانون الآداب الطبية اللبناني، رقم   1

 .٧05، ص13/2/200٤تاريخ  9عدد ، ج.ر،11/2/200٤تاريخ 5٧٤قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة رقم  2
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تتناول خصوصية هذه العلاقة كونها كافية بسبب معالجة  تطلبالطبية هي من المواضيع القانونية التي ت
 .جسد الإنسان وسلامته

 هأو في حال إخلال ،حدوث خطأ طبيعند  الطبيب مسؤوليةأهمية هذه الدراسة في تحديد تبرز كذلك و 
 ،عالم الطب في العصر الحالي بالرغم من التطور الذي يشهده زادت أن الأخطاء الطبية  بموجباته خصوصاً 

في  جذرياً  ن الخطأ الطبي قد يعني خسارة الإنسان لحياته أو تغييراً هذا الموضوع لأدراسة دفعنا إلى وهذا ما 
 .هطريقة عيش

فكان لابد من تسليط الضوء على صور الأخطاء الطبية التي قد يرتكبها الطبيب في إطار تنفيذ العقد الطبي، 
إلا من خلال الركون إلى  ، كل هذا لم يكن ممكناً بية الشائعة التي قد تحصل للمريضوكذلك الأضرار الط

 . أحكام القواعد العامة وإلى القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية والفرنسية بهذا الشأن

أما الأسباب الشخصية لإختيار الموضوع فتتمثل بتعرض أحد أفراد العائلة لخطأ طبي جسيم، وذلك بسبب 
زيارة عيادته الخاصة طلب الطبيب إجراء فحوصات مستعجلة تأخر الطبيب في إجراء العملية الجراحية، فبعد 
قرر الطبيب إجراء عملية مستعجلة لإستئصال الزائدة الدودية، وعند إتمامها وعرضها على الطبيب المعالج 

وأحال المريض إلى احدى المستشفيات الخاصة، وبعد نقل المريض إلى المستشفى في وضع حرج وآلام 
لم يحضر الطبيب إلى المستشفى لإجراء العملية التي وصفها هو بأنها مستعجلة إلا شديدة في أسفل البطن، 

ساعة عن موعد العملية المقرر من قبل المستشفى بالرغم من جهوزية غرفة العمليات وكادر  18بعد مرور
ى تمزق ومحاولات الإتصال المتكررة من قبل ذوي المريض وإدارة المستشفى بالطبيب، مما ادى إل المستشفى،

وبعد وصول الطبيب متأخراً إستغرقت العملية  الزائدة الدودية وبالتالي إنتشار الإلتهابات في رئتي المريض،
ساعات في حين أن الوقت الذي تستغرقه العملية في الوضع الطبيعي لا يزيد عن النصف ساعة،  8حوالي 

تشفى أن تمزق الزائدة الدودية وإنتشار ليتبين لاحقاً بموجب تقرير طبيب الجرثومة المعين من قبل المس
، ليتبين %30الإلتهابات ادت إلى خلل في جهاز مناعة الطفل ونقص حاد في المناعة تصل نسبته إلى 

لاحقاً ان تأخر الطبيب كان غير مبرراً وكان عليه في كل الأحوال أن يعلم إدارة المستشفى بعدم قدرته على 
نة بطبيب آخر قبل تفاقم الوضع، لذلك تم إختيار هذا الموضوع من أجل إجراء العمل الطبي بنفسه للإستعا
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تسليط الضوء على طبيعة العلاقة العقدية بين الطبيب والمريض ومسؤولية كل من الطبيب والمستشفى عن 
 الخطأ الطبي.

للعقود ية إن تناول هذا الموضوع لم يخلوا من الصعوبات بسبب شح المراجع التي تحدثت عن الطبيعة القانون
دون عرضية بصورة لة هذه المسأبحثت في الدراسات فأغلب التي يجريها الطبيب مع المستشفى والمرضى، 

لى الطبيعة القانونية شارة إو الإتعريف أالغياب ، وبسبب حسم الطبيعة القانونيةتالتوسع في المعايير التي 
حقوق المرضى والموافقة داب الطبية وقانون ي قانون الآن الخاصة بمهنة الطب أللعقد الطبي في القواني

ولى وعلى القواعد العامة الواردة في فكان لا بد من بناء الدراسة على إجتهادات المحاكم بالمرتبة الأ، المستنيرة
 قانون العقوبات.قانون الموجبات والعقود وقانون العمل و 

ويترتب على عاتقه مسؤولية عن هذا العمل و لأوضاع قانونية متعددة يقوم بالعمل تبعاً و حيث أن الطبيب 
ما هي الطبيعة القانونية :  هذا الأمر يدفعنا إلى طرح الإشكالية التاليةقد تكون مدنية ، جزائية، ومسلكية 

 للعقود التي يجريها الطبيب مع المستشفى والمرضى؟

 ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات نذكر منها:

 عقد الطبيب مع المستشفى عقد عمل؟ مكانية اعتبارما مدى إ .1
 مكانية اعتبار عقد الطبيب مع المستشفى عقد مقاولة؟ما مدى إ .2
اء الطبيب في ظل تمتع الأخير خطالمسؤولية عن أ مكانية تحميل المستشفىما مدى إ .3

 ستقلالية الفنية في ممارسة نشاطه الطبي؟بالإ
جتماعية للشركات الناتجة عن تطبيق إلزام المستشفيات بالمسؤولية الإ مكانيةما مدى إ .4

 مبادئ الحوكمة في العقود التي تجريها مع الطبيب؟
، او او عقد مقاولة مكانية اعتبار العقد الطبي بين الطبيب والمريض، عقد وكالة،ما مدى إ .5

 عقد عمل؟
نه موجب بذل عناية، ما مدى إمكانية اعتبار موجب الطبيب بأنه موجب تحقيق نتيجة، أم أ .6

 هناك حالات خاصة تجعل من موجب الطبيب موجب تحقيق نتيجة؟وهل 



6 
 

 ما هي المسؤولية الناتجة عن تنفيذ العقد الطبي؟ .7

عتماد على المنهج الوصفي وعن التساؤلات المتفرعة عنها بالإشكالية ابة عن هذه الإ، سيتم الاجبناء عليه
نان وبعض الدول العربية وفرنسا، وحيث لبالتحليلي والمقارن من خلال ما نصت عليه التشريعات في كل من 

، كان لا بد من ضن الدراسة تتناول الطبيعة القانونية للعقود التي يجريها الطبيب مع المستشفى ومع المريأ
لعقد الذي يربط الطبيب ول نتناول من خلاله الطبيعة القانونية لتقسيم البحث الى قسمين، القسم الأ

ي للعقد الذي يربط الطبيب بالمريض أن نخصص القسم الثاني لدراسة الطبيعة القانونية بالمستشفى، على أ
 ما يعرف بالعقد الطبي.
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 لقسم الول: الطبيعة القانونية لعقد الطبيب مع المستشفىا

تشمل العقود ، حداث مفاعيل قانونيةإمن أجل  لتئام بين مشيئتينإو أتفاق إالعقد شريعة المتعاقدين وهو كل 
كافة المجالات والأصعدة، إذ يحتل العقد أهمية كبرى في التعامل بين الناس ويكاد عدد العقود اليومية لا 

1يحصى التي يجريها الطبيب مع المستشفى والتي يلتزم إن دراسة العقود الطبية تتطلب حكماً دراسة العقود ، 
، إذ يستفيد ن غياب الإتفاق المسبق مع المرضىم المستشفى على الرغم بإسممن خلالها بمعالجة المرضى 

بصدد ، لنكون بتقديم العلاجملتزماً يعتبر الطبيب إذ المرضى من العقد المبرم ما بين الطبيب والمستشفى 
2من قانون الموجبات والعقود 22٧التعاقد لمصلحة الغير والتي نظمتها أحكام المادة  . 

 لمن خلاقيام الطبيب بعملهِّ تيجة الأضرار التي تحدث للمرضى نالمسؤول عن تحديد ويطرح التساؤل حول 
ذا هيب عن الطبيعة القانونية لهذا العقد هي التي تج تحديد هذا العقد الذي يربطه بالمستشفى، ولعلَّ مسألة

 12٧ة المستشفى مسؤولية المتبوع عن فعل التابع والتي نظمتها أحكام الماددى إمكانية تحميل مو التساؤل 
ة وذلك في حال تكييف العقد على أنَّهُ عقد عمل وبالتالي تقوم مسؤولي ،قانون الموجبات والعقود من

ضى العلاج للمر يقدم الإشراف والرقابة والتوجيه على الطبيب الذي  في حقيملك الالمستشفى كشخص معنوي 
 سم المستشفى ولمصلحتها ولحسابها.إب

                                                           
 .83، ص 2016، ة، منشورات زين الحقوقيةة السادس، القانون المدني، الجزء الاول، الطبعمصطفى العوجي 1

ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه الايجابي فيجوز من قانون الموجبات والعقود اللبناني"  22٧المادة  2
لمصلحة للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح هذا الشخص دائنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه وان التعاقد 

 :الغير يكون صالحا معمولا به
ينما يكون متعلقا باتفاق ينشئه العاقد في مصلحته الخاصة مالية كانت او ادبيةح -اولا  
 ."اقد لمصلحة شخص آخرينما يكون شرطا او عبثا لتبرع بين الاحياء او لتبرع في الايصاء رضي به العح -ثانيا
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يكون عمل دث في كل مرة ضرار الطبية التي تحعن الأ المسؤوليةمن الجدير ذكره أن المستشفى يتحمل 
ة مسؤوليي لا ينف هذا الأمرالقول بأنَّ واعها المدنية والجزائية، و أنسم المستشفى ولحسابه، بشتى إالطبيب ب

كونهُ و ستقلالية فنية في العمل، إمهنة الطب من  تطلبهالطبيب المرتبط مع المستشفى بعقد عمل نظراً لما 
 لطبيب،الفاعل الأصلي  لهذا الخطأ الذي سبب الضرر فيكون خطأ المستشفى متمثلًا بالإدارة والرقابة على ا

تشفى إذ يمكن للمس، وإن القول بأن هذه المسؤولية  هي مطلقة ولا يمكن دفعها يعد مجحفاً بحق المستشفى
 نعمستطاعتها إوعدم ، على الطبيبدفع المسؤولية بإثبات قيامها على أفضل وجه ممكن بالإشراف والرقابة 

 الفعل الذي نشأ عنهُ الضرر.

ثار العقد وهو آلى أهم أثر من إ ق لابد من التطر  طار الحديث عن العقد الذي يربط الطبيب بالمستشفىإوفي 
حالة قانونية يرتبط بمقتضاها  بأنه لتزامالموجب الملقى على عاتق الطبيب نتيجة هذا العقد، إذ يعرف الإ

1عن عمل متناعقل حق عيني أو القيام بعمل أو الإمعين بنشخص  ويطرح التساؤل حول موجب الطبيب  ،
لتزام ببذل إل العناية هو ذومن المعروف أن موجب ب، نتيجة العقد هل هو موجب نتيجة أم موجب بذل عناية؟

موجب النتيجة أو تحقيق الغاية ، أما هلزم بتحقيقاللازمة للوصول إلى تحقيق نتيجة معينة لكنهُ لا يُ  العناية
فهو الذي يتضمن تعهداً بتحقيق نتيجة معينة حددها العقد، ومن المعروف أن موجب الطبيب يرتبط بالسلامة 

2الجسدية وهو أمر في غاية التعقيد وبالتالي يعتبر موجب الطبيب هو موجب بذل عناية وليس موجب نتيجة . 

غي طبيعتها يللا   هذا الأمرتلعبه المستشفيات في المجتمع إلا أنَّ  بالرغم من الدور الإنساني الكبير الذي
شارة بأن الهدف الرئيسي للشركات هو تحقيق الربح ولا بد من الإ، هإليالقانونية كشركات تبغى الربح وتسعى 

من هنا تبلورت فكرة و ، ال والتصرفاتشكباح بكافة الأر حيث أنها تعمل جاهدة لتجنب الخسارة وجني الأ

                                                           
دار إحياء  ،زء الأول، الجعام، مصادر الالتزام الالتزام بوجهنون المدني، نظرية ي، الوسيط في شرح القاعبدالرزاق السنهور  1

 .٤5، ص200٤، التراث العربي، بيروت

، 2006سنة  1، عدد ، مجلة العدل6/10/2005بتاريخ  35، الغرفة الثانية، حكم رقم محكمة الدرجة الاولى في البقاع 2
 . 380ص
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حتى لا يكون لتحقيق الربح  ،جتماعية والأخلاقية للمستشفيات بصفتها شركات تسعى للربحلمسؤولية الإا
 .حة المريض المتعامل مع المستشفىصأولوية على حساب 

ثم  ( ومنلطبيب بالمستشفى في )الفصل الأولالذي يربط ا لذلك لا بد من دراسة الطبيعة القانونية للعقد
 .القانونية لعقد الطبيب مع المستشفى في )الفصل الثاني(ار ثإلى الآ ق التطر 

 أو مقاولة الفصل الول: عقد الطبيب مع المستشفى عقد عمل

بيعة دراستنا حول الط تتمحور المستشفى.داخل برم الطبيب مع المستشفى عقداً موضوعه معالجة المرضى يُ  
 قانون حديد الأهمية تحديد الطبيعة القانونية للعقد في تالقانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى، وتكمن 

 .الواجب التطبيق على النزاع الناشئ عن العقد

عقد العمل بأنهُ العقد الذي يلتزم بمقتضاه أحد ، بفقرتها الأولى قودمن قانون الموجبات والع 62٤عرَّفت المادة 
جر يلتزم هذا الفريق أداءه له، إن أدارته مقابل الفريق الآخر وتحت إ خدمة عملهُ رهين المتعاقدين بأن يجعل

القول بأن عقد الطبيب مع المستشفى هو عقد عمل يستتبع نتيجة مفادها خضوع الطبيب في عمله مع 
وبالتالي يكون عمل الطبيب لحساب المستشفى مقابل أجر بوجود رابطة ، المستشفى إلى أحكام قانون العمل

1للمستشفىة تبعي 2عتبرت محكمة التمييز المدنيةإ على ذلك  وتأكيداً  ، ه بأن 15/٤/2008في قرار لها بتاريخ  
بينها وبين شركة  الشفهي دعتبار العقإ حول دون يلا  هذا الأمر نة الطبمهوإن كانت المدعية تمارس 

العناصر الواجب تظافرها لقيام ذلك العقد وهي العمل، الأجر والتبعية بسبب توافر الضمان عقد عمل 
3قانونيةال من قانون الموجبات والعقود عقد المقاولة أو عقد  62٤بالمقابل عرَّفت الفقرة الثانية من المادة  .

 و مهنة حرة تقديم خدماته للذين يتعاقدون معه.أقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة إجارة الصناعة بأنه الع
                                                           

كساندر  ، غنوي / جمعية العناية بالطفل والأم، المرجع5/6/2008تاريخ  ٧الثامنة، قرار رقم محكمة التمييز، الغرفة المدنية  1
 .٧٧6، ص 2008جموعة باز سنة ، م1292، ص.2008لعام  6رقم 

 .1155، ص 2/2000، مجلة العدل عدد 15/٤/2008تاريخ  60محكمة التمييز، الغرفة الثامنة، قرار رقم  2

كوكاج، الموقع  الطبيبة، مستشفى ق.ج/ 31/10/2006تاريخ  103مدنية الثامنة، قرار رقم محكمة التمييز الغرفة ال 3
 . www.legiliban.ul.edu.lbالالكتروني لمركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/
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قانون  مقانون العمل بل يخضع لأحكاعتبار عقد الطبيب عقد مقاولة عدم خضوعه لأحكام إ ومن نتائج 
1الموجبات والعقود ولحرية التعاقد الواردة في هذا القانون  . 

ان، إذ ثير الإشكاليات لناحية عنصري العمل والأجر الواضحتتكييف العقد على أنه عقد عمل لا إنَّ مسألة 
 .ة تتمثل بعنصر التبعية القانونيةأن الإشكالي

، العنصر الأول يتمثل بالعمل، هذا العنصر لا يثير الإشكاليات لأن رعناصعقد العمل من ثلاثة  كون يت
، وكذلك العنصر الثاني المتمثل بالأجر وهو ما يتقاضاه 2الطبيب يلتزم بدوام عمل قد يكون كاملًا أو جزئياً 

 باح.الأجير مقابل تأدية العمل وقد يكون مبلغاً ثابتاً أو أجراً بالقطعة وقد يكون نصيباً من الأر 

 يره منغالعنصر الثالث يتمثل بعنصر التبعية القانونية وهو العنصر الفيصل في عقد العمل والذي يميزه عن 
جير أي أن يكون الأ م.ع"...رهين خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته..." 62٤ليه المادة إشارت أالعقود، 

انون ية من قومن خلال قراءة المادة الثانبمركز التابع بحيث تنشأ علاقة تبعية بينه وبين صاحب العمل، 
م تكعند رب العمل" وهذا يدل على أن الأجير يخضع لسلطة صاحب العمل ويحالعمل نلاحظ مصطلح "

 رشاداته وتعليماته ورقابته.إلأوامره و 

 الطبيبية القانونية لأن وهنا تبرز الإشكالية في العقد الذي يبرمه الطبيب مع المستشفى لناحية عنصر التبع
3يمارس عمله بإستقلالية فنية فمعنى التبعية ؟ وبين المستشفىيكون هناك تبعية قانونية بينهُ  هل يمكن أنف ،

تقلالية تامَّة في أداء العمل من قبل الطبيب سواء من الناحية الفنية، أو الناحية إسالقانونية هو عدم وجود 
 الإدارية أو التنظيمية.

                                                           
ط./مستشفى  ، الدكتور نجيب12/2/1998بتاريخ  1٧3في بيروت، الغرفة المدنية الخامسة قرار رقم محكمة الدرجة الأولى  1

 .26٤ص ،2000سنة  3-1أ.د، مجلة العدل، عدد 

ص  ،2/2020أشرف رمال، الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى، مجلة الحقوق، الجامعة اللبنانية رقم  2
2٧1. 

 .1292، ص 2008لعام  6، المرجع كساندر رقم 5/6/2008تاريخ  ٧التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم محكمة  3
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1حكيمي في لبنانوفي قرار لمجلس العمل الت عتبار عنصر التبعية القانونية موجوداً بتوفر التبعية إكتفى بإ 
بتنفيذ  فيقوم  الطبيبأما مدته، و نه، مكا زمانه، الحق في تنظيم العمل،للمستشفى التنظيمية بحيث يكون 

 العمل الخارجيةالعمل فيما يعود لأوضاع على أن يبقى خاضعاً لصاحب العمل بالنظر لعلمهِّ وكفاءتهِّ الفنية، 
 .فقط

وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب الحرف والمهن الحرة ليس ما يمنع من تأدية عملهم لمصلحة صاحب عمل 
ان كذا إ حكام قانون العمل، بينماألى إية لصاحب العمل فيخضعون بالتالي مع وجود رابطة تبع ،لقاء بدل

 يكون  دون وجود رابطة تبعية للفريق الآخر من ،يؤدي عمله بشكل مستقلو المهنة الحرة أصاحب الحرفة 
 لنا تبينياللبناني الصادرة عن القضاء حكام الأقرارات و المراجعة  خلال عليه ومن بناءً ، العقد إجارة صناعة

 الطبيب تجاه المستشفى.موجبات قد يتطلب الغوص في مضمون العقد و لقانونية للعتحديد الطبيعة ا بأن

على أن  عتبار العقد بين الطبيب والمستشفى عقد عمل في )المبحث الأول(إ لذلك سنتطرق لبحث معايير 
 تبار عقد الطبيب مع المستشفى إجارة صناعة.إع( لدراسة معايير نخصص )المبحث الثاني

 عتبار عقد الطبيب مع المستشفى عقد عملإالمبحث الول: معايير 

يصار قد العمل وخصائصهُ لتطلب بدايةً تعريف عتعقد الطبيب مع المستشفى على أنه عقد عمل  إنَّ دراسة 
ل في لذلك سنتناو ، تجانسهالى تطبيق أركان عقد العمل على عقد الطبيب مع المستشفى وتبيان مدى إلاحقاً 

نطباق أركان عقد العمل على عقد إقد العمل وفي المطلب الثاني مدى تعريف وخصائص ع ولمطلب الأال
 الطبيب مع المستشفى.

 ول: تعريف وخصائص عقد العملل المطلب ا

                                                           
 .2023، ص2013/ 3د ،عد، مجلة العدل1٤/11/2012تاريخ  2٤1مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي قرار رقم  1
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ي فثم تبيان خصائصه في النبذة الأولى، من  ستخلاص عناصره الجوهريةيقتضي أولًا تعريف عقد العمل لإ
 .يةالنبذة الثان

 : تعريف عقد العملالنبذة الولى

عليه. لم يعرف عقود مالإيجاب بالقبول وتوافق أطراف العقد على وجه يثبت أثره في الط رتباإالعقد عامةً هو 
جارة إنهُ على أن "م 2٤6عقد العمل بل عرفه قانون الموجبات والعقود إذ نصت المادة 1قانون العمل اللبناني

رته حد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت إداأبمقتضاه  العمل أو الخدمة عقد يلتزم
 داءه له".أمقابل أجر يلتزم هذا الفريق 

حيث عرفه في الفقرة الأولى  المصري  المشرعردني تعريفاً لعقد العمل شبيهاً بتعريف التشريع الأوقد وضع 
من قانون العمل الأردني بأنهُ عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت  805من المادة 

2إشرافه أو تحت إدارته لقاء أجر . 

 النبذة الثانية: خصائص عقد العمل

ة خصائص سيصار ال 62٤نستنتج من تعريف عقد العمل بموجب المادة   ى من قانون الموجبات والعقود عدَّ
 عرضها تباعاً:

 والمتبادلة.  عمل من العقود المسماة، الرضائيةال عقد أولًا:

سنة  جتماعي الصادرا المشرع قانون العمل والضمان الإيعتبر عقد العمل من العقود المسماة والتي خصَّ له
عليه يعتبر عقد الطبيب مع  بناءً  ،قانون المدني )الموجبات والعقود(وكذلك عدة نصوص في ال 19٤6

                                                           
 .2/10/19٤6تاريخ  ،٤0الرسمية، العدد ، الجريدة 23/9/19٤6قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ  1

علاقات االعمل الفردية و الجماعية، دار الريحانة للكتاب ، الطبعة الثانية،  –الوصف في شرح قانون االعمل  –بشير الهدفي  2
2003 . 
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للبناني من قانون العمل والضمان الاجتماعي ا 12ومن مراجعة أحكام المادة  العقود المسماة. المستشفى من
ويخضع في كلتا الحالتين لأحكام القانون ستخدام يكون إما خطيَّاً وإمَّا شفوياً، والتي تنص على أن عقد الإ

 العادي.

بالتالي يعتبر عقد الطبيب مع ياً، هص يجيز إبرام عقد العمل شفعليه وفي ظل وجود نص صريح وخا بناءً 
وتأكيداً ساس خاصة بل إنَّ رضى الطرفين هو الأ لى صيغةإو ألى الكتابة إعقد رضائي لا يحتاج المستشفى 
1التمييز المدنيةعتبرت محكمة إ على ذلك  في قرار لها بأن توافر أركان عقد العمل من عمل وأجر وتبعية  

عتبار الأولى مرتبطة بعقد عمل من خلال عقد إ لى إعية الطبيبة وشركة الضمان يؤدي قانونية بين المدَّ 
المستشفى و صيغة شكلية للإتفاق بين الطبيب وجود محكمة التمييز  لا يشترط بناءً لقراروبناءً عليه  ،شفهي

 ويكون العقد صحيحاً إذا كان شفهياً. 

على أن العقود المتبادلة هي تلك التي يكون فيها كل فريق من قانون الموجبات والعقود 168المادة  تنص
يتضمن عقد العمل بين الطبيب  ل، وفقاً للإتفاق المعقود بينهما،بموجب على وجه التبادملتزماً تجاه الآخر 

على منافع من جراء  رفين، بحيث يحصل كل طرف من الآخرمتبادلة على عاتق الطوالمستشفى موجبات 
هذا العقد، فالمستشفى يستفيد من معرفة الطبيب وعلمهِّ وفنهِّ في معالجة المرضى، وبالمقابل يستفيد الأخير 

ؤدي ، هذا ما ير المنافع متعادلة على وجه محسوسمن الأجر الذي يحصل عليه من المستشفى، بحيث تعتب
بتقديم و  يتمثل بأداء عمله  إلى إعتبار عقد الطبيب مع المستشفى هو من العقود المتبادلة لأن إلتزام الطبيب
2العلاج لمرضى المستشفى، في حين يلتزم المستشفى بالمقابل بدفع الأجر للطبيب  . 

 : عقد الموافقة )أو عقد الإذعان(ثانياً 

                                                           
 .1155 ، ص2/2008، مجلة العدل عدد 15/٤/2008تاريخ  60، قرار رقم محكمة التمييز، الغرفة المدنية 1

دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية التابعة للجامعة اللبنانية،  –أشرف رمال، حقوق المرضى بين التشريع والقضاء    2
 .226- 188، ص 2019/ 1رقم 
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بأن عقد التراضي هو الذي تجري المساومة والمناقشة  اللبناني ودمن قانون الموجبات والعق 1٧2تنص المادة 
حد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفي أ دور في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين، وعندما يقتصر

 عقد إذعان.، يسمى العقد ني والفعلي أن يناقش في ما تضمنهبعرضه عليه ولا يجوز لهُ من الوجه القانو 

عتبار العقد الذي يبرمه الطبيب مع المستشفى عقد إذعان خصوصاً إ مكانية إولكن يطرح التساؤل حول مدى 
 ؟لطرف القوي في العلاقة التعاقديةأن المستشفى هو ا

ى ففي بعض الأحيان وخصوصاً حدلا يمكن حصر الإجابة عن هذا التساؤل بل يجب دراسة كل حالة على 
بنوداً جاهزة وللطبيب حق الرفض  ن العقد لهُ صفة الإذعان لأن المستشفى يضعفي حالة أطباء التخدير يكو 

شأن كبير الطبيب ذو إسم و أن الأمر يكون على خلاف ذلك في الحالة التي يكون فيها إلا و القبول، أ
ر المستشفى، كذلك لناحية الأجيمكن لهُ أن يلتزم بهِّ داخل ي وسمعة تخولهُ فرض شروطه لناحية الوقت الذ

عليه لا يمكن إطلاق فكرة كون عقد الطبيب مع المستشفى هو عقد  بناءً  ،ستقلالية الفنية في العملوالإ
 إذعان.

 نطباق أركان عقد العمل على عقد الطبيب مع المستشفىإالمطلب الثاني: مدى 

تتمثل بعنصر يشتمل على عدة عناصر تميزه، ه م.ع بأن 62٤من تعريف عقد العمل في المادة نستشف 
بقته مع لى دراسة عقد الطبيب مع المستشفى ومدى مطاإسيصار ، لذلك العمل، الأجر والتبعية القانونية

في  خضوع الطبيب لأحكام قانون العمل نه عقد عمل وبالتاليألى تكييفهِّ على إأركان عقد العمل للحؤول 
 في هذا الشأن. الصادرة اللبنانيةجتهادات لنخصص النبذة الثانية لدراسة الإ النبذة الأولى،

 النبذة الولى: عناصر عقد العمل

 ولًا: عنصر العملأ
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قانون العمل على  دور نقسم العمل الإنساني لنوعين رئيسين، هما العمل المستقل والعمل التابع، يقتصري
تنظيم العمل التابع دون العمل المستقل، حيث يقوم بالعمل المستقل أشخاص عدة كأصحاب المهن الحرة 

1وكتاب وفنانين وتجار فلا يخضع هؤلاء لأحكام قانون العمل بل لتشريعات خاصة مستقلة بهم . 

2ستقر في لبنانإجتهاد إلا أن الإ و مهنة حرة لا تتعارض مع التبعية أ عتبار أن ممارسة الأجير حرفةإ ى عل 
، تحت طائلة البطلان المطلق، أن يكون موضوع العمل رنص قانوني يحظبسبب عدم وجود القانونية، 

في المشار إليها القيام بالأعمال فالقانون يحظر مهنة حرة،  عمل هو تأدية حرفة أوالالمؤدى بموجب عقد 
3من قانون الموجبات والعقود 628المادة  ٤كذلك الأمر في القانون الفرنسي ، ستقلالية ن الإأ، الذي يعتبر 
5جتهاد في لبنانالإإكتفى  د، فقمن المبادئ القانونية العامة ية للطبيب هالمهني التبعية  بضرورة جود 

                                                           
محاضرات في قانون العمل والضمان الاجتماعي، بيروت، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،خليل خيرالله 1

 .20ص  ،20/2/2019رية، والإدا

؛  1920ص.  2013 /3، مجلة العدل، عدد 9/٧/2013تاريخ  5ة الثامنة، قرار رقم محكمة التمييز، الغرفة المدني 2 
 ٧8٧ ، ص2011لعام  ٤، المرجع كساندر رقم 12/2/2011تاريخ  32محكمة التمييز الغرفة المدنية الثامنة قرار رقم 

، 5/6/2008تاريخ  ٧، قرار رقم التمييز الغرفة المدنية الثامنة ؛ محكمة 1088القسم الثاني، ص.  2011مجموعه باز سنة 
؛ مجلس العمل التحكيمي في لبنان ٧٧6، ص 2008مجموعة باز سنة  1292، ص 2008لعام  6المرجع كساندر رقم 

، 2013/  3، الدكتور منذر ر . / شركة مركزي. الطبي، مجلة العدل، عدد 1٤/11/2012تاريخ  12٤الشمالي قرار رقم 
 .2023ص 

، ثانيا : الامور المستحيلة مادياوجه مطلق ايضا، كل اتفاق موضوعه اولاويكون باطلا على …موجبات وعقود:  628المادة  3
 تعليم الاعمال السحرية الخفية والاعمال المخالفة للقانون او الآداب او النظام العام او إجراء الاعمال المذكورة .

4Article R. 4127-95 du code de la santé publique: Le fait pour un médecin d'être lié dans son 

exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une 

collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et 

en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses 

décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance 

dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie 

، 1292، ص 2008لعام  6، المرجع كساندر رقم 5/6/2008تاريخ  ٧محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم  5
، المرجع كساندر 1٧/1/2008اريخ ت 6، قرار رقم ، محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة٧٧6، ص2008مجموعة باز سنة 
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لعدم وجود تعارض  ،صاحب العمل مع أصحاب المهن الحرة بين علاقةالالتنظيمية لتأكيد قيام عقد العمل في 
يلغي الطبيعة القانونية  شراف الفني لصاحب العمل، لاالإاب غين إستقلالية الفنية لهم، لذلك مع الحرية والإ

 مل له إدارياً وتنظيمياً الع من يؤدي العمل إلى رقابة من يؤدى للعلاقة كونها عقد عمل وذلك عندما يخضع
1الحرةالإطار الفني لصاحب المهنة دون التدخل في  . 

لاريب فيه بأن عقد الطبيب مع المستشفى يلزم الأول بموجب بذل عناية وليس تحقيق نتيجة، إنما  ما ومن
وهذا ما  ،يجب على الطبيب أن يبذل الجهد اللازم في تقديم العلاج لكل مريض بصرف النظر عن النتيجة

2من قانون الآداب الطبية 10أشارت إليه المادة  اق بين الطبيب والمريض يكون تفإوالتي حظرت كل  
 لتزامه بضمان الشفاء.إمقابل موضوعه دفع بدل الأتعاب للطبيب 

3جتهاديوجب الإ أصول في حدود  ممكنة عناية أقصى طار معالجة المرضى أن يبذلإعلى الطبيب في 
خطأ يوجب رتكب إفإنهُ يكون قد  ،المرضى بموجبه تجاهفإذا ما قام الطبيب بالإخلال مهنة الطب ممارسة 
  . المساءلة

1جراء مقابلةإ، وبعد في الواقع داء عنصر العمل أمع طبيب يرتبط بعقد مع مستشفى، تم سؤاله عن طريقة  
، ليجيب بأن طريقة عمل الأطباء طباءللأ وضاع القانونيةختلاف في الأإذا كان هناك إوما  ،في المستشفى

                                                                                                                                                                                           
 

الجامعة اللبنانية ، الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في 9٧، ص 2008لعام  1رقم 
.www.legiliban.ul.edu.lb 

1 VIALLA F.,les grandes décision du droit  médical, 2ème éd., 2014,LGDJ,p569 

والمعَّدل  250-239ص.  3/3/199٤تاريخ  9ج.ر. رقم  22/2/199٤تاريخ  288قانون الآداب الطبية اللبناني رقم  2
 .٤888-28٧٧ص. 25/10/2012تاريخ  ٤5، ج.ر. رقم 22/10/2012تاريخ  2٤0بموجب القانون رقم 

3 CA Riom 6 juillet 1989, D.1990, 284, note Ph.le Tournau, D.1991, somm. 179, obs.J.Penneau; 

TGI Bobigny 15 decembre 1976, D.1977, 245, note Ph. Le Tourneau; TGI Evreux 21 decembre 

1979, D. 1981, 185, note J. Penneau; TGI Bobigny 9 fevrier 1983, JCP 1984. 2. 20149, note A. 

Dorsner-Dolivet; TGI Le Mans 22 novembere 1983, Gaz. Pal. 1984, 1, somm.121 ;CA Paris 5 

juillet 1984, Gaz. Pal., 1984, 2, somm. 290. 
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عية يجرون عقود مع المستشفى كمدرسين أو مشرفين ك جزء من الأطباء في المستشفيات الجامفهناتختلف 
وذلك لأن  ،ساسي والطبيب بشكل فرعيأالتبعة بشكل  ند وقوع خطأ طبي يتحمل المستشفىطبيين، وع

 الطبيب يعمل لدى المستشفى وباسمهِّ.

تقرر ما و اتهِّ لتجتمع لجنة طبية أما المستشفيات الخاصة فتكون الآلية من خلال تقديم الطبيب لشهادتهِّ وخبر 
من  ويتقاضى الطبيب حسب نشاطه الأجر ،داوي مرضاه ويدخلهم إلى المستشفىأن يبذا كان الطبيب مخولًا إ

أو من المريض ، الضمان الإجتماعي لمستشفى كشخص معنوي )وزارة الصحةالجهات الضامنة وليس من ا
 .ةً يتحمل الطبيب المسؤولية مباشر  ( وعند حدوث خطأ طبيإذا لم يكن مضموناً 

 : عنصر الجر ثانياً 

ذ يعتمد إجر أهمية بالغة بالنسبة للعامل، ، وللأجير مقابل عمله، نقدًا أم عينًاالأجر هو مجموع ما يتقاضاه الأ
 سرته. أو أساسيًا في معيشته ومعيشة أعتمادًا كليًا إ عليه 

قانون الموجبات من  62٤أشار المشرع اللبناني إلى عنصر الأجر في عدة نصوص منها نص المادة 
ولى من قانون العمل يق أداءه لهُ" كذلك نص المادة الأوالعقود والتي ورد فيها عبارة "مقابل أجر يلتزم هذا الفر 

انت أجيراً ما ي صفة كنهُ كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأأللبناني والتي عرفت صاحب العمل با
 .جر"ألتي ورد فيها عبارة "يشتغل بسه واوكذلك المادة الثانية من القانون نف. "جرأ"مقابل 

هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه "ون العمل يعتبر المقصود بالأجرمن قان 5٧وبحسب منطوق المادة  اً إذ
أما عن شكل الأجر ، "ت التي أضيفت إلى الأجر الأساسيالأجير على أساس الوقت مع الزيادات والعمولا

                                                                                                                                                                                           
 

 5، الساعة 16/1/2023لدى المستشفى اللبناني الإيطالي، الإثنين  ، طبيبمقابلة مع الطبيب م.ح، دكتور صحة عامة 1
 ، مدينة صور.مساءً، عيادة الطبيب الخاصة
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من قانون  9، كذلك نصت المادة أو أجراً بالقطعة اً ثابت اً يكون مبلغن يتخذ عدة أشكال فقد أفإنه يمكن 
1الضمان الاجتماعي على أن الأجر يمكن أن يكون على شكل عمولة أو حصة من الأرباح . 

 تقاضاه منذا كان يإجر وما المستشفيات في لبنان عن عنصر الأ حدىإبيب لدى ، وعند سؤال طفي الواقع
مع إدارة المستشفى ن الطبيب يقرر مقدار البدل المالي لكل معاينة أاب بجأالمستشفى كشخص معنوي، 

 لالتالي وبا ،ن المريض أو الجهات الضامنة هي التي تدفع قيمة المعاينة للمستشفىأخيرة إلا ويأخذها من الأ
 .مر بعدد المعايناتالطبيب من المستشفى بل يتعلق الأ خذهأيوجد بدل ثابت عن الدوام ي

 

 عنصر التبعية القانونية: ثالثاً 

 

والسلطة في عقد العمل هي المعيار الذي نميز من ل سلطة لصاحب العمل على الأجير، نشئ عقد العميُ 
 . مالعا القانون  خلالهُ العمل التابع الذي يرعاه قانون العمل عن العمل المستقل الذي يبقى خاضعًا لأحكام

ت والتي تطرقمن قانون الموجبات والعقود  62٤نستنبط هذه التبعية من خلال عدة نصوص منها نص المادة 
ا ني هذ" ويعون العمل والتي ورد فيها عبارة "عند رب العمل، والمادة الثانية من قانإلى تعريف عقد العمل

 اللفظ خضوع الأجير لسلطة وأوامر صاحب العمل.

وامره وإشرافه وإدارته أب صاحب العمل وخضوعه لتعليماته و قيام الأجير بالعمل لحسا تعني التبعية القانونية
و أد مخالفة هذا النظام ، وتوقيع صاحب العمل الجزاءات عليه عنرتباطه بنظام العمل في المؤسسةإو 

                                                           
 .2023، ص2012/ 3، مجلة العدل، عدد 1٤/11/2012تاريخ  12٤قم قرار ر  مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي 1
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 هي ةالتبعية الفنية والثاني هي ولى، الألى صورتينإبعية القانونية تنقسم ن التأتجدر الإشارة إلى  ،تعليماته
 .التبعية الإدارية أو التنظيمية

في جوهر العمل  والمقصود بالتبعية الفنية خضوع العامل لتوجيه وإشراف كامل من قبل صاحب العمل
بحيث  د عملهِّ و التنظيمية فتعني منح العامل الحرية الفنية في تنفيأ، أما التبعية الإدارية وبشكل واسع ودقيق

  .ية كتحديد وقت العمل ومكانهخضوع الأجير لصاحب العمل في شأن الظروف الخارجينحصر 

رة ون ضرو دو التنظيمية أاء بمجرد وجود التبعية الإدارية عليه وفي إطار إستقرار الإجتهاد على الإكتف بناءً 
 مل حينعطًا بعقد عتبار صاحب المهنة الحرة عاملًا مرتبإ ، يمكن بعية الفنية للقول بوجود عقد عملوجود الت

ئف واخول ط، فتوسيع نطاق مفهوم التبعية القانونية سمح بدو التنظيمية على الأقلأتتوافر التبعية الإدارية 
لون عتبارها مرتبطة بعقود عمل ما دام أفرادها خاضعين للمؤسسة التي يعمإكثيرة تحت ظل قانون العمل ب

 إستقلالهم في أداء عملهم من الناحية الفنية.فيها من الناحية الإدارية والتنظيمية رغم 

شفى بناءً على ما تقدم يمكن القول بأن الطبيب والذي يعتبر من أصحاب المهن الحرة قد يرتبط مع المست
لال ستقبالإ حتفاظهإلناحية وقت الدوام والمناوبة مع و التنظيمية أللتبعية الإدارية  اً ويكون خاضع ،بعقد عمل

 . عمل المتعاقد عليهفني في أداء الال

من قانون  1٤إن الحديث عن عدم إمكانية خضوع الطبيب للتبعية الفنية نستنتجه من ما ورد في المادة 
الآداب الطبية والتي تنص على أنهُ لا يجوز للطبيب أن يتنازل عن حريته المهنية أثناء معالجة المريض 

حرية الطبيب بإختيار كذلك الأمر في فرنسا فإن ، آلامهلازمة من أجل شفائه وتخفيف وأثناء تقديم العناية ال
1مبدأ قانوني عام وفي قرارالمناسب هو العلاج  إعتبر مجلس شورى الدولة الفرنسي بأن حق المريض بتلقي  

 ي علاج هو الأفضل. أعلاج الأفضل لا يعني حقه بتحديد ال

                                                           
1 CE, ord. 26 juill. 2017, n°412618, A.JDA n°33 du 9 oct. 2017, p. 1887. 
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1محكمة الإستئناف المدنية في بيروتوهذا ما أكدته  ن أيار العلاج، وعليه أن للطبيب الحرية الكاملة في إخت 
 فضل الوسائل لمعالجة المريض من التشخيص السليم حتى تنفيذ ومتابعة العلاج.أيختار 

وضاع لأاف ختلالإ ، نظراً كثر جدلاً قانونية بين الطبيب والمستشفى الأفي الواقع، يعتبر عنصر التبعية ال
سئلة ألعنصر في الواقع من خلال توجيه ى، لذلك كان لا بد من دراسة هذا اطباء مع المستشفالقانونية للأ

وبتها جألى عرضها مع إصار طباء تتعلق بمدى توافر التبعية القانونية في علاقته مع المستشفى سيحد الألأ
 .تباعاً 

شفى لى المستإسك هل تعالج المرضى بناءً على طلب من إدارة المستشفى أم تُحيل مرضاك بنف .1
 ؟ وتقوم بمعالجتهم

 يعرض المستشفى على الطبيب دوام محدد، أثناء الدوام كل مريض يأتي إلى الطوارئ ويكون مرضهُ ضمن"
ك يمكن للطبيب الذي يمل ،جهزة المستشفىأناء على إشارة من إختصاص الطبيب يقوم الأخير بمعالجتهِّ ب

 ارئ تى مريض إلى الطو أالمستشفى ويقوم بمعالجتهم، إذا  عيادة خاصة أن يحيل مرضاه عند الضرورة إلى
تعانة بيب الإسبتقديم العلاج للمريض ويمكن للطوقانونياً ثناء دوام عمل الطبيب يكون الأخير ملزماً أخلاقياً أ

 ."بزميل لهُ إذا كان بعيداً 

 ؟ ملك كطبيبهل يتم التدخل في الإطار الفني لع .2

ب بيجد طيو  ، ولكنمن إدارة المستشفى لعدم قدرتها على التدخل الفني بالعمللا يتم التدخل في هذا الإطار "
تدخل وي ،ن يشرف على كل الملفات وأن يتدخل إذا كان يملك القدرة العلميةأيسمى المدير الطبي، يحق لهُ 

 ."ستشارات والمعاينات وطريقة العلاج الأمثلفي الإ

                                                           
، المحامي و.أ. ورفاقه / الدكتور 9/5/2002تاريخ  9٤6، قرار رقم ستئناف في بيروت، الغرفة المدنية الثالثةمحكمة الإ 1

/ نقلًا عن أشرف رمال، حقوق المرضى بين التشريع  359، ص 3-2، عدد 2002.ومستشفى ج.أ، مجلة العدل،  ف.ن
 .188، ص ، الجامعة اللبنانية1/2019والقضاء، مجلة الحقوق رقم 
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 م المستشفى؟ أوام الدهو من يقوم  بتحديد  هل الطبيب .3

 . "، الطبيب هون من يحدد الدواماصةي المستشفيات الخف" 

 هل يمكنك إلاستعانة بطبيب آخر ليجري العملية نيابة عنك؟  .4

 ."خذ موافقة المستشفى بل برضى المريضأن يوكل عمله لطبيب آخر دون أبيب يمكن للط ،نعم" 

 في حال وقوع خطأ طبي من يتحمل المسؤولية عن الخطأ، المستشفى كشخص معنوي أم الطبيب؟  .5

ذا كان إلطبيعة الخطأ في تحديد المسؤولية، فعتبار إ ، ولكن هناك يتحمل الطبيب المسؤولية عن الخطأ"
تج عن توقف كان الخطأ ناذا إ، أما يتحمل الطبيب مباشرةً المسؤولية الخطأ ناتج عن التشخيص والعلاج

لى حدوث ضرر جسدي إدى أالجسدية للمريض عن العمل، مما جهزة المستشفى مرتبط بالسلامة أجهاز من 
 . "للمريض يكون المستشفى هو المسؤول

تكون نية والإدارية المسؤولية في الشق المتعلق بالتشخيص والعلاج أما الأمور التقالطبيب يتحمل ذاً إ
 المستشفى.المسوؤلية على عاتق 

 

 

 قة العقدية بين الطبيب والمستشفىركان عقد العمل في العلاأالنبذة الثانية: مدى توافر 

طار عقد عمل إمهن الحرة في دارية ليقر بإمكانية ممارسة الو الإأهاد في لبنان التبعية التنظيمية جتعتمد الإإ 
يحظر على قانوني ليس هناك أي نص  أنهُ عتبار إ  لية الفنية في ممارسة العمل علىستقلاحتفاظ بالإمع الإ

 رتباط بعقد عمل وبالتالي خضوعهم لقانون العمل.صحاب المهن الحرة الإأ
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1وفي قرار لمحكمة التمييز أكدت من خلاله أن التبعية التنظيمية كافية لتأكيد قيام عقد العمل في علاقة  
الإستقلالية التي يجب أن يتمتع بها ة و مع الحري تعارضتلا  هاصاحب العمل مع أصحاب المهن الحرة، لأن

، ذلك أن عدم توافر الإشراف الفني لصاحب العمل، لا ينفي علاقة 2أصحاب المهن الحرة في أداء عملهم
عتبرت محكمة إ وتأكيداً لهذا الإتجاه، ، من الزاوية الإدارية والتنظيمية العمل طالما يخضع الأجير للرقابة

3التمييز المدنية العمل، إذ يبقى حرَّاً أنهُ وبالرغم من عدم خضوع صاحب المهنة الحرة للتبعية الفنية لصاحب  
من الناحية الإدارية أو العمل داء عمله، تبقى التبعية القانونية متوافرة لأنهُ خاضع لصاحب أفي كيفية 

ه طبيعة عمل الطبيب تفرض لى الطبيب هو أمرإوجيه صاحب العمل تعليمات مباشرة التنظيمية، وأن عدم ت
 . الفنية

وفي نزاع دار حول عدم وجود عقد عمل لعدم إمكانية صاحب العمل توقيع العقوبات والجزاءات بحق الأجير 
تفاق مع الأجير ولم يفرض عليه بطريقة جبرية، أقرت بهِّ بالإوبحق الأجير بالإجازات، وحول أن الدوام كان 

ية والإجازات هما من آثار عقد العمل، وليس من الشروط القانون المحكمة العليا بأن حق توقيع العقوبات
وفق دوام محدد" هو من ذا كان العمل "إ، و هِّ ياملق من قانون الموجبات والعقود 62٤المفروضة بموجب المادة 

٤المعايير المعتمدة للإستدلال على توافر التبعية القانونية جر بل ة التي فرض فيها الأإلا أنهُ لا عبرة للطريق 
إذا كان دوام الطبيب  وبالتالي، محدد بصرف النظر عن طريقة تحديدهلتزام الأجير بالعمل وفق دوام إيكتفي 

                                                           
، 1292 ، ص2008ام لع 6، المرجع كساندر رقم 5/6/2008تاريخ  ٧محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم  1

، المرجع كساندر 1٧/1/2008تاريخ  6، محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم ٧٧6، ص2008مجموعة باز سنة 
، الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 9٧، ص 2008لعام  1رقم 

.www.legiliban.ul.edu.lb 
2 Cass. crim., 5 mars 1992, Bull. Crim. n°101, JCP 1992, II, 22013, note F, Chabas, in LECA A., 

Droit del'exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 397. 

 .1920ص ،3/2013عدد  ، مجلة العدل،9/٧/2013تاريخ  5محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، القرار رقم  3

 .9٧، ص2008لعام  1رجع كساندر رقم ، الم1٧/1/2008تاريخ  6، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم محكمة التمييز ٤
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التبعية القانونية ن ذلك ليس سبباً لتخلف إب مع عمله الخاص خارج المستشفى فتفاق معه ليتناسقد وضع بالإ
1عتبار عقدهُ مع المستشفى كعقد عملإ وبالتالي عدم  . 

وذلك  الصعوبةلة حسم الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى تعتبر في غاية أإن مس
 ختلاف الأوضاع القانونية والعقدية للأطباء من خلال علاقاتهم مع المستشفى. لإ

يب الطب عقد آراء فقهية حول مدى إمكانية إعتباركره من إجتهادات محاكم لبنانية و بالعودة إلى كل ما سبق ذ
 جرتفاق مع المستشفى وأمر يتلخص بوجود دوام عمل ثابت ومحدد بالإ، نجد أن الأمع المستشفى عقد عمل

نت وجود رابطة تبعية قانونية من الطبيب للمستشفى حتى لو كا، مع ضرورة يتقاضاه الطبيب من المستشفى
ل د العمة إلى معايير وخصائص عق، وكذلك بالعودلإدارية أو التنظيمية دون الفنيةتقتصر فقط على التبعية ا

ير نجد أن مسألة قيام الأجير بالعمل بنفسهِّ تعتبر في غاية الأهمية لأن صاحب العمل يتعاقد مع الأج
 .نفسهِّ ن يقوم بهِّ بأطاً بعقد عمل ذا ما كان مرتبإلتي يتمتع بها ويجب على الأخير بالنظر إلى الكفاءة ا

إدارية ة ، هو من يحدد وقت تواجده في المستشفى منفردًا دون سلطالمقابلة معهُ  جريناأن الطبيب الذي أحيث 
 الذي يحيلهم من عيادته الخاصة إلى يتقاضاه من المرضى ن الأجرأوحيث ، الناحية تشفى لهذهمن المس

شخص كذمة المالية للمستشفى من ال اً و مدفوعأ وليس ثابتاً  ويكون أجره بحسب كمية معايناتهِّ  ،المستشفى
ضمن  ن يوكل مهامه لطبيب آخر حتى في الوقت الذي يكون فيهأنه يمكن للطبيب أوحيث ، عنوي م

عقد  على ما تقدم يعتبر العقد الذي يربط هذا الطبيب مع المستشفى بناءً ، المستشفى شرط موافقة المريض
ية التبع ية عدم توافرلناحية القيام بالعمل بصورة شخصية ولناح صاً ركان عقد العمل خصو ألعدم توافر  مقاولة

 .القانونية

لى عحالة  وأخيراً وليس آخراً لا يمكن تعميم وحسم مسألة الطبيعة القانونية للعقد نظرياً بل يجب دراسة كل
 .العقد إذا كان عملًا أو مقاولةحدى للركون إلى معرفة طبيعة 

                                                           
 ، ص2006لعام  12مرجع كساندر رقم ، ال 19/12/2006تاريخ  12٧قرار رقم  ،الغرفة المدنية الثامنة ،التمييز محكمة 1

2216. 
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 المبحث الثاني: معايير إعتبار عقد الطبيب مع المستشفى عقد مقاولة

عقد المقاولة أو عقد إجارة الصناعة بأنهُ العقد  نيةالموجبات والعقود بفقرتها الثامن قانون  62٤عرَّفت المادة 
، إن تكييف عقد الطبيب مع قدون معهالذي بموجبهِّ يلتزم صاحب حرفة أو مهنة حرَّة تقديم خدماته للذين يتعا

العمل بل يخضع لقانون بعدم خضوعه لأحكام قانون  المستشفى على أنه عقد مقاولة ينتج آثار قانونية تتمثل
1ولحرية التعاقد الواردة في هذا القانون العقود الموجبات و  . 

ريق بين وصف عقد الطبيب مع المستشفى على أنهُ عقد عمل أو عقد مقاولة هو عنصر فإنَّ معيار الت
ً عقد عمل اً للمستشفى يعتبر العقدالتبعية القانونية، فإذا ماكان الطبيب تابع ، أما إذا كان الطبيب مستقلاَّ

2بشكل كامل عن المستشفى دون تبعية لهذا الأخير يكون العقد إجارة صناعة . 

 ، وخصوصاً في العقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى،رالشخصي بين المقاول والطرف الآخ يؤخذ بالطابع
نه ألا إ، العلمية الذي يتمتع بها هذا الأخيرلأن المستشفى يختار الطبيب على أساس الإسم والسمعة والقدرة 

لعمل ن يتكفل بنتيحة اأداء العمل بشرط أطباء بن يكلف غيره من الأأعلى خلاف عقد العمل يمكن للطبيب و 
 كدتهأوهذا ما  ،خطاء الطبيب الآخرأعن  لا يكون مسؤولاً إو  ،ن يستحصل على رضى المستشفى والمريضأو 
عها مؤسسة المتعاقد منه مع مراعاة نظام الأون الآداب الطبية والتي تنص على من قان 19حكام المادة أ

 له مسجل جل محدود سوى زميلعنه للقيام بنشاطاته المهنية ولأ ن ينيبأونصوص العقد، لا يحق للطبيب 
 .صيل وعلى مسؤوليتهسم الطبيب الأإن يعمل الطبيب البديل بأطباء، على في نقابة الأ

                                                           
، الدكتور نجيب ط/مستشفى 12/2/1998بتاريخ  1٧3المدنية الخامسة، قرار رقم  محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة 1

 .26٤ص ،2000سنة -3-1مجلة العدل، عدد  أ.د.،

 .1920ص ،3/2013، مجلة العدل، عدد 9/٧/2013تاريخ  5محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم  2



25 
 

ن  عقد المقاولة من عنصرين، العمل والأجر ويخلو من عنصر التبعية القانونية والذي يتميز من إذاً، يتكوَّ
خلاله المقاول عن الأجير، لكون المقاول يمارس العمل المطلوب دون تبعية لصاحب العمل أي دون حق 

لعامل فيخضع في مَّا اصاحب العمل بتوجيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات وتقرير الإجازات والعقوبات، أ
الأجر في عقد المقاولة يكون بحسب أهمية العمل وليس ثابتاً كما في حين أن  لى صاحب العمل،إأداء عمله 

 هو الحال في عقد العمل.

من تعريف عقد  لذلك وفي إطار دراسة معايير إعتبار عقد الطبيب مع المستشفى عقد مقاولة لابد بدايةً 
ول، ليصار إلى دراسة مدى إنطباق أركان عقد المقاولة على عقد المطلب الأاولة وتبيان خصائصه في المق

 الطبيب مع المستشفى في المطلب الثاني.

 : تعريف وخصائص عقد المقاولةوللمطلب ال ا

حتياجاته بالتعاون والعمل مع بقية أفراد مجتمعه، مما يكملونه في الخبرات إيسعى الإنسان دائماً إلى سد 
ما والعلم، ومن ثم ينشأ علاقة تبادلية بين أفراد المجتمع في التعاون والعمل والمعيشة، مما نتج عنهُ ظهور 

ضوع بحثنا يشتمل القانون المدني على أنواع عديدة من العقود، سيكون مو ، يسمى بالعقود بمختلف أنواعها
 عقد المقاولة من خلال تعريفه في النبذة الأولى وتبيان خصائصه في النبذة الثانية.

 

 النبذة الولى: تعريف عقد المقاولة

عرَّف قانون الموجبات والعقود اللبناني عقد المقاولة على أنهُ "العقد الذي بموجبهِّ يلتزم صاحب حرفة أو مهنة 
 دون معهُ".حرة بتقديم خدماته للذين يتعاق

إنَّ عقد المقاولة لم يكن معروفاً في القوانين القديمة، كالقانون الروماني، والقانون المدني الفرنسي لسنة 
م، والقانون المدني المصري القديم، فكانت أعمال المقاولات تندرج تحت عقد إجارة الأشخاص، حتى 180٤
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وفصل عقد المقاولة عن عقدين  2021بر لعام اكتو  13جاء القانون المدني المصري الجديد الصادر في 
آخرين هما عقد الإيجار، وعقد العمل، وتأثرت القوانين العربية بهذه التسمية، فالقانون المدني السوري والليبي 

، صطلاح عقد المقاولةإلإمارات العربية المتحدة تستعمل والأردني والكويتي وقانون المعاملات المدنية لدولة ا
من القانون المدني  المصري على أنهُ عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع  6٤6عرَّفته المادة لذلك 

1رقاء أجر يتعهد بهِّ المتعاقد الآخشيئاً أو أن يؤدي عملًا ل في حين عرَّفه القانون المدني الفرنسي في نص ، 
2(Lovage d'ouvageعلى أنَّ إجارة الصناعة ) 1٧10ة الماد تعهد بموجبه أحد الأطراف القيام عقد ي 

 بشيء للطرف الآخر مقابل أجر متفق عليه بينهما.

"De louage d'ouvrage est un contrat par lequel une partie s'engage à faire quelque 

chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles3 " 

 صاحبللالية المقاول وعدم تبعيته ستقإالتعريفات ترتكز على مبدأ  على ما تقدم، نستخلص بأن جُلّ  بناءً 
 العمل، ومن خلال هذه التعريفات سننتقل لدراسة خصائص عقد المقاولة في النبذة الثانية.

 النبذة الثانية: خصائص عقد المقاولة

منه أهم تعريف عقد المقاولة نستخلص  من قانون الموجبات والعقود 62٤المادة  ورد ضمن منطوق 
 ه تباعاً.خصائص

 

                                                           
المدني الجديد، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع من المجلد الأول،  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون  1

 .5، ص2009الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الثالثة، منشورات 

بة لبنان، لبنان، عربي، الطبعة الأولى، مكت-إبراهيم النجار، زكي أحمد بدوي، أحمد شلالا، القاموس القانوني، فرنسي 2
 .185، ص1998

3 Art.1710 du code civil français, voir Benabent Alefin, Droit civil, Les contrats spéciaux civils 

ET commerciaux, 8eme e'dition, Montchrestien, France, 2019, p.327. 
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 ، والمستقلة الرضائيةمن عقود المعاوضة  أولًا: عقد المقاولة

1عقد المقاولة عقد رضائي لا يشترط في إنعقاده يكون التراضي في عقد  شكل معين وهو عقد ملزم للجانبين. 
2المقاولة منصباً على الشيئ المطلوب صنعه والأجر الذي يتعهد به صاحب االعمل . 

نة في المادة لمبيمن قانون الموجبات والعقود والتي تنص على أن تتم العقود ا 625وتطبيقاً لأحكام المادة  إذاً 
الي ، وبالتتراضي الفريقين، ويقصد بالعقود المبينة في المادة السابقة عقدي العمل والمقاولة السابقة بمجرد

تقاء لعقود الرضائية، التي تنعقد بمجرد إلهناك إشارة صريحة من القانون على أن عقد المقاولة هو من ا
العقود والتي من قانون الموجبات و  1٧٧الإرادتين ولا يشترط صيغة خاصة. إلاَّ أنَّهُ وتطبيقاً لأحكام المادة 

تنص على أنهُ لا مندوحة من وجود الرضى فعلًا وعن شمول العقد لموضوع أو لعدة مواضيع وعن وجود 
وبالتالي إذا اشترط الطبيب على ، من بعض العيوب والشكل إذا اشترط سبب يحمل عليه وعن خلوهِّ 

حال لم  نهُ فيلا بد من الكتابة لصحة العقد وليس لإثباته فقط، إلا أ عندها المستشفى إفراغ العقد بقالب كتابي
رادتين، قي الإيشترط الطبيب الكتابة، فإنَّ العقد الذي يربطه بالمستشفى يكون شفهياً وينعقد صحيحاً بمجرد تلا

 .على أن تكون الصيغة الخطية ليست لصحة العقد وإنما لإثباته عند حصول نزاع بين الطبيب والمستشفى

3عقد المعاوضةوعلى غرار عقد العمل يعتبر عقد المقاولة من عقود المعاوضة و  هو العقد الذي يأخذ فيه 
 .من المتعاقدين مقابلًا لما أعطاهكل 

العمل  عقد المقاولة من العقود المستقلة إذ يعمل المقاول بشكل مستقل عن صاحب إضافة إلى ذلك يعتبر 
المبرم بينهما، ونتيجة لذلك لا يكون صاحب يعمل مستقلًا وفقاً لشروط العقد ، بل ولا يخضع لإشرافه وتوجيهه

                                                           
 ض)محكمة النق الكتابة في عقد المقاولة لا ضرورة لها إلا في الإثبات حيث تكون الكتابة ضرورية للإثبات شرط إن 1

 . (دالوز 19٤5أكتوبر سنة  23الفرنسية، 

 .6عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الفقرة الواردة على العمل، مرجع سابق، ص 2

لمتعاقدين ، الفقرة الأولى، "العقد ذو العرض هو الذي يوضع لمصلحة جميع ا169قانون الموجبات والعقود اللبناني، المادة  3
 ) كالبيع والمقايضة والإيجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة(."فينالون منه منافع تعدّ متعادلة على وجع محسوس
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لموجبات من قانون ا 12٧المادة  التابع والمنصوص عنها فيمسؤولًا مسؤولية المتبوع عن فعل العمل 
1العقودو  . 

 : عقد المقاولة ملزم للجانبيننياً ثا

يلتزم المقاول بأداء العمل حسب الإتفاق وبتسليمه، ثم بضمان جودة العمل، بالمقابل يلتزم صاحب العمل 
2بإستلام العمل بعد إنجازهِّ وبدفع الأجر . 

العقود المنشأة على وجه قانوني تلزم وبالعودة إلى المبادئ العامة للعقد في قانون الموجبات والعقود نجد أن 
3المتعاقدين وهي يجب أن تفهم وتفسر وفقاً لقواعد حسن النية والعدالة والإنصاف والعُرف . كذلك نستشف 

ت على  168إلزامية عقد المقاولة من خلال نص المادة  من قانون الموجبات والعقود بفقرتها الثانية والتي نصَّ
لملزم للفريقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزماً تجاه الفريق الآخر على وجه التبادل أنَّ "العقد المتبادل أو ا

 بمقتضى الإتفاق المعقود بينهما".

٤وفي إطار دراستنا عن العقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى يلتزم الطبيب بموجب بذل عناية في سبيل  
طبيب المستحقة لل المستشفى بدفع الأتعابمعالجة مرضى المستشفى وليس تحقيق نتيجة في حين يلتزم 

 .نهماعقد المقاولة المعقود بيوالناتجة عن 

                                                           
إن السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأعمال غير المباحة التي ياتيها الخادم أو المولى في أثناء العمل، أو بسبب العمل  1

كانا غير حرين في اختيارهما، بشرط أن يكون لديها سلطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارة وتلك الذي استخدماهما فيه وان 
 التبعة تلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق الأشخاص الحقيقين.

وزيع، الأردني، جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية) البيع، الإيجار، المقاولة(، الطبعة الثانية، مكتبة الثقافة للنشر والت 2
 .368، ص199٧

 من قانون الموجبات والعقود اللبناني. 221المادة  3
4 Arret Marcier, chamber civile de la cour de cassation, 20 mai 1936. 



29 
 

ميم، في حين أن صيد البناء أو وضع تيم فيها المقاول بتحقيق نتيجة كتش أن عقود المقاولة بأغلبيتها يلتز إلا
بتحقيق الغاية من العلاج عقد الطبيب مع المستشفى يلتزم بهِّ الأول ببذل عناية في علاج المريض ولا يتعهد 

 وهو شفاء المريض.

فإذا مات  القائم بالعمل،عقود المقاولة التقليدية لناحية شخصية  عنستشفى يضاً عقد الطبيب مع المأويختلف 
ولة، نتهى العقد، بخلاف موت المقاول في كثير من عقود المقاولة الأخرى فإنَّه لا ينهي المقاإالطبيب 

في  الطبيب لا يمكنهُ أن يوكل علاج المريض لطبيب آخر دون موافقة المستشفى والمريضبالإضافة إلى أن 
 حين أن المقاول يمكنه أن يقوم بذلك.

 المطلب الثاني: مدى إنطباق أركان عقد المقاولة على عقد الطبيب مع المستشفى

من قانون  1٧٧دتها المادة للعقد أركان لا بد من توافرها حتى يعتبر نافذاً بين طرفيه، هذه الأركان حد
 لا مندوحة عن توفر الأركان التالية":والعقود حيثُ ورد فيها أنَّهُ " الموجبات

ثالثاً: وجود سبب يحمل عليه  ،اضيعثانياً: شمول الرضى موضوعاً أو عدة مو ، أولًا: وجود الرضى فعلاً 
إلى جانب ، الرضى في بعض الأحوال بشكل معين خامساً: ثبوت، رابعاً: خلو الرضى من بعض العيوب،

الأركان العامة المطلوب توافرها في سائر العقود وبالتالي في عقد المقاولة، هناك أركان خاصة لعقد المقاولة 
 يتمييز من خلالها عن سائر العقود.

النبذة الأولى ل في لذلك وفي إطار دراسة مدى إمكانية إعتبار عقد الطبيب مع المستشفى عقد مقاولة سنتناو 
عقد المقاولة، على أن نخصص النبذة الثانية لدراسة مدى إنطباق هذهِّ الأركان على عقد بالأركان الخاصة 

 الطبيب مع المستشفى.

 النبذة الولى: الركان الخاصة لعقد المقاولة
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من  1٧٧إلى جانب الأركان العامة المطلوب توافرها لصحة الموجبات العقدية المنصوص عنها في المادة 
قانون الموجبات والعقود، والمتمثلة بضرورة التراضي في عقد المقاولة، أي أن يتطابق الإيجاب والقبول بين 

التراضي في عقد المقاولة يتمثل بأن الطبيب والمستشفى على ماهية عمل الأول والأجر الذي يدفعهُ الثاني، ف
في حين تتجه إرادة الطرف الثاني إلى دفع الأجر مقابل هذا القيام بعمل تتجه إرادة أحد الطرفين على 

1العمل . 

 أولًا: عنصر العمل

2والتي يكون موضوعها قيام المقام بأدائه للعملالعقود الواردة على العمل من فئة عقد المقاولة يعتبر   ،
 .شخص آخر مقابل أجر لحساب

المقاول ، وتجدر الإشارة إلى أن تصرفات القانونيةالوليس على على أن يرد العمل على الأعمال المادية، 
3تعهد به لصالح صاحب العمل الذيتتمثل بإستكماله للعمل  بتحقيق نتيجة، يلتزم وفي حال عدم إتمام ، 

، وهنا تبرز الإشكالية لناحية العقد الذي المقابل للمقاولاحب العمل بأداء وتحقيق النتيجة عندها لا يلزم ص
٤من قانون الآداب الطبيَّة 28يربط الطبيب بالمستشفى، فبحسب المادة  لا يلتزم الطبيب بموجب نتيجة " 

، في حين يترتب على المستشفى تأدية الأجر "وجب تأمين أفضل معالجة مناسبة لهمعالجة المريض بل بم
 تتحقق نتيجة شفاء المريض. للطبيب حتى لو لم

إن ما يميز عنصر العمل في عقد المقاولة عن نظيره في عقد العمل هو عنصر التبعية القانونية، فالمقاول 
يعمل دون تبعية لصاحب العمل سواء من الناحية التنظيمية أو الفنية، في حين يكون عمل الأجير تابعاً 

                                                           
 .99، ص 2008بجاوي المدني، التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر،  1

 .٧ص ،الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجهٍ عام، مصادر الإلتزام، مرجع سابقعبد  2

 .6٧، صمرجع سابق عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجهٍ عام، مصادر الإلتزام، 3

 .22/2/199٤تاريخ  288من قانون الآداب الطبية رقم  28المادة  ٤
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في ظل لقاء بدل،  للمستشفىبتقديم عمله الطبيب قيام إن  لتاليوبا، من الناحية التنظيمية أو الفنيةسواء 
1لهذا الأخير أثناء تأدية العمل، تنطبق عليه أحكام عقد العملوجود رابطة تبعية  الطبيب بالمقابل إذا بقي ، 

 ، دون تبعية للفريق الذي تعاقد معه من أجل تقديم خدماته له فيبقى العقد إجارةيؤدي عمله بشكل مستقل
2صناعة . 

 عنصر الجرثانياً: 

3يعتبر عقد المقاولة من عقود المعاوضة أي ليس من العقود المجانية، فالعمل الذي يتعهد بإتمامهِّ الطبيب  
أما عن شروط صحة العقد لهذهِّ الناحية فإنه لا يشترط ، وجب الأخير بتأدية الأجر للطبيبللمستشفى يقابله م

تكوين العقد، إذ يمكن أن يكون الأجر معين أو قابل للتعيين ومشروعاً أي أن يكون هذا الأجر محدداً منذ 
 فيما يجوز التعامل فيه ويكون غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

 اولةالمعايير التي كرسها الإجتهاد لإعتبار عقد الطبيب مع المستشفى عقد مقالنبذة الثانية: 

ة على أنَّهُ عقد مقاولة يتطلب الغوص في مدى توافر عنصر التبعيإن دراسة عقد الطبيب مع المستشفى 
 عقدهُ  القانونية من عدمها في علاقته مع صاحب العمل، فإذا كان تابعاً للأخير إنتفى عقد المقاولة وكان

ونية قانعية العملًا، أما إذا لم يكن تابعاً فيكون العقد مقاولة، فعنصري العمل والأجر ثابتين، أما عنصر التب
 هو الذي يميز ويفصل ما إذا كان عقد الطبيب مع المستشفى عقد عمل أو مقاولة.

                                                           
 ،2/2020الجامعة اللبنانية رقم  أشرف رمال، الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى، مجلة الحقوق، 1

 .2٧1ص

 .1920ص ،3/2013مجلة العدل، عدد  9/٧/2013تاريخ  5محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم  2

من قانون الموجبات والعقود، يوضع لمصلحة المتعاقدين بحيث ينالون منه  169في المادة عقد المعارضة، حسبما جاء  3
 منافع تعد مبدئياً متعادلة وعلى وجه التقريب كعقود البيع والمقايضة والإيجار وعقد الإستخدام والمقاولة.
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فقد ، الطبيب مع المستشفى عقد مقاولة إذاً يجب العودة إلى قرارات المحاكم من أجل تبيان معايير إعتبار عقد
1عتبرت محكمة التمييز المدنيةإ   كانت طبيعة الأمور تقضيهُ إذا أنَّ  28/6/2022في قرار حديث لها بتاريخ  

تدخل من الناحيتين العلمية والفنية أن يمارس الطبيب، كغيره من أصحاب المهن الحرة، عمله بحرية دون 
كتساب الطبيب صفة الأجير متى كان خاضعاً من الناحيتين إلاَّ أن ذلك لا يمنع في المبدأ، من إ أحد

 ن يحدد شروط تنظيم العملأله وحده في هذه الحالة  لذي يعودالإدارية والتنظيمية لإشراف صاحب العمل ا
تأدية الطبيب للمهام الطبية الموكلة إليه، وحيث أن المسألة المطروحة في بما يخدم مصالحه، دون أن يعرقل 

 ،النزاع تتعلق بمعرفة ما إذا كان العقد الذي يربط الطبيب بالشركة هو عقد عمل أم أنَّه عقد إجارة صناعة
ك تحديد القانون الواجب التطبيق، وخلصت المحكمة إلى إعتباره عقد عمل لتوافر شروطه لاسيما أن وتبعاً لذل

بعمله ضمن حرم  المميز بوجهه كان ينفذ عمله بنفسه دون أن يستعين بأحدٍ لمعاونته، إن الطبيب كان يقوم
كة هي من تحدد دوام ستقبال مرضى الشركة في عيادته الخاصة، وأن الشر إستطاعته إالشركة ولم يكن ب

العمل وتعطي التعليمات للطبيب وليس للأخير أي حرية في تحديد توقيت عمله، إلتزام الطبيب بإعلام 
محله، وعدم تحمل الطبيب مسؤولية تأمين أية الحلول الشركة بتغيبهِّ عن العمل والطلب إلى أحد زملائه 

بيب أي بدل من أجراء الشركة مقابل الخدمات مستلزمات أو آلات للقيام بعمله، وأخيراً عدم تقاضي الط
الطبية التي يؤمنها لهم، بل تقاضيه ما سمي بدل أتعاب وهو يعطى بغض النظر عن عدد التقارير التي 

 ينظمها أو المرضى الذين يكشف عليهم.

2عتبرت محكمة التمييز المدنيةإ في حين  عية ، إن القول بوجود تب 1٧/1/2008في قرار آخر لها بتاريخ  
الدوام  العمل كتحديدالمستشفى يعني بالضرورة قيام المستشفى بتنظيم تنظيمية في العلاقة بين الطبيب و 
في حين أن العقد بين طبيب بتأدية العمل بنفسه حصراً، ضرورة قيام الوتحديد مواعيد الإجازة والمناوبة و 

يسمح للطبيب أن يوكل مهامه العقدية إلى طبيب آخر مختص في حال غيابه، بعد الطبيب والمستشفى 

                                                           
، 2022لعدل ، العدد الثالث لعام ، مجلة ا28/6/2022تاريخ  31محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم  1

 .201ص

 .9٧، ص2008لعام  1، المرجع كساندر رقم 1٧/1/2008تاريخ  6محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم  2
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بط الطبيب ، بناءً عليه فإن العقد الذي ير ل الطبيب المستنابموافقة الإدارة شرط أن يكون مسؤولًا عن أعما
 شفى هو عقد مقاولة. ستبالم

1عتبرت محكمة التمييز المدنيةإ كذلك  ة العمل داخل المستشفى دون الإلتزام أن الطبيب الذي يقوم بممارس 
بدوام عمل محدد هو دليل على غياب عنصر التبعية القانونية في العلاقة العقدية وبالتالي يكون العقد الذي 

 يربطه و المستشفى هو عقد مقاولة. 

ر على د في العقد تمنع من التأثيحتفاظ الطبيب بحرية تنظيم عمله ووضع بنو إخرى في فرنسا، إن أمن جهة 
2ستقلالية وحرية الطبيب يؤدي إلى عدم وصف العقد بأنهُ عقد عملإ . 

3يوفي قرار لمجلس العمل التحكيم ، خلص المجلس للقول النزاعات الناشئة عن عقد العملالمختص للنظر ب 
، طة إشراف ورقابة من قبل المستشفىبعدم إنعقاد إختصاصه بسبب عدم وجود رابطة تبعية وعدم وجود سل

شفى هو ست، وبالتالي يعتبر العقد الذي يربط طبيب الأشعة بالمشعة يقوم بعمله بإستقلالية تامةطبيب الأ ولأن
٤العقود اللبنانيلقانون الموجبات و  عقد مقاولة يخضع . 

إذاً، إن مسألة حسم الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى يخضع لمضمون العقد والموجبات 
لى عاتق الطبيب تجاه المستشفى، وفي حال حصول نزاع فإنَّ التحقق من مضمون العقد ومن مدى المترتبة ع

                                                           
، 2006لعام  12، المرجع كساندر رقم 19/12/2006تاريخ  12٧محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم  1

 .2216ص
2 Cass. Crim 5 mars 1992, bull. Crim. nº101, p. 255, RTDciv. 1993, p. 137. 

الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية ، 1995/6/2٧ تاريخ1٤٧مجلس العمل التحكيمي، حكم رقم  3
 . www.legiliban.ul.edu.lbالقانونية في الجامعة اللبنانية.

 . ٧8، ص 19٧6، النشرة القضائية اللبنانية لعام المهنيخليل جريج، الخطا  ٤
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لى محكمة الأساس التي عليها أن إتدخل ضمن سلطة التقدير المعطاة  توافر التبعية القانونية هي مسألة واقع
1نازع عليه الوصف القانوني الصحيحتعطي العقد الم . 

دراسة بعد أن بحثنا في الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى في الفصل الأول سننتقل ل
 .(الفصل الثاني)الآثار القانونية لهذا العقد من خلال موجبات ومسؤولية كل من الطبيب والمستشفى في 

 الفصل الثاني: الآثار القانونية لعقد الطبيب مع المستشفى

عقود الكان عقد عمل أو إجارة صناعة هو من لذي يربط الطبيب بالمستشفى سواء ا بأنَّ العقد ابعد أن رأين
ة، والتي ترتب إلتزامات على كل من الطبيب والمستشفى، وبالتالي ينبغي دراسة إلتزامات كل من تبادلالم

موجبات الطبيب العقدية  إن، مسؤولية الناتجة عن الإخلال بهاالطبيب والمستشفى الناجمة عن هذا العقد وال
2تتمثل من جهة بموجب معالجة مرضى المستشفى من جهة والتي نظمت في قانون الآداب الطبية في  

3لبنان موجبات تجاه المستشفى كشخص خرى أومن جهة  ،حقوق المرضى والموافقة المستنيرةوقانون  ،
الثاني لنسلط الضوء في هذا ، على أن يتم الحديث عن موجب الطبيب تجاه المرضى في القسم معنوي 

وبما أن المستشفى هو ، سؤولية الناتجة عن الإخلال بهاالفصل على موجبات الطبيب تجاه المستشفى والم
طرفاً في العقد وبالتالي يترتب عليه إلتزامات تجاه الطبيب، وكسائر العقود إن الإخلال بالموجبات العقدية 

وجبات المستشفى تجاه الطبيب والمسؤولية الناتجة عن الإخلال لذلك سيتم دراسة م ،يرتب مسؤولية عقدية
 بها.

                                                           
 .201، ص2022، العدد الثالث لعام ، مجلة العدل28/6/2022تاريخ  31 محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم 1

 .٧05ص، 13/2/200٤تاريخ  9ج.ر عدد ، 200٤ /11/1تاريخ  5٧٤رقم  ،قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة 2

والمعدل  250-239ص، 3/3/199٤تاريخ  9ج.ر. رقم ، 22/2/199٤تاريخ  288رقم  ،قانون الآداب الطبية اللبناني 3
 .٤888-٤8٧٧ص  ،25/10/2012تاريخ  ،٤5ج.ر. رقم ، 22/10/2012تاريخ  2٤0لقانون رقم بموجب ا
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لابد من تسليط الضوء على مسؤولية ينبغي أن تتمتع بهِّ المستشفيات  إذاً نظراً للدور الإنساني الكبير الذي
شركات، عتبارها إستشفيات بمن خلال مفهوم المسؤولية الإجتماعية للم ،المستشفى الإجتماعية تجاه المجتمع

والذي يشير إلى الجهود التي تبذلها الشركة لتحسين المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة وتشجيع 
الشركات على إدارة أعمالها بطريقة أخلاقية والعمل من أجل إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، إضافة إلى 

هِّ وما إذا كان بالإمكان تحميله مسؤولية ذلك لا بد من دراسة مسؤولية المستشفى عن أعمال الطبيب وأخطائ
1المتبوع عن فعل التابع . 

خلال المسؤولية العقدية الناتجة عن الإمن هذا الفصل لدراسة  (المبحث الأول)عليه، سنخصص  بناءً 
عقد نفيذ الللمستشفيات في ت والقانونيةبموجبات الطبيب والمستشفى، على أن يتم دراسة المسؤولية الإجتماعية 

 .(المبحث الثاني) في

 خلال بموجبات الطبيب والمستشفىؤولية العقدية الناتجة عن الإالمبحث الول: المس

إلى جانب واجبات الطبيب تجاه المستشفى يترتب على الطبيب موجبات تجاه مرضى المستشفى تتمثل 
2اللازمينهتمام حاطتهم بالعناية والإإقاً للأساليب الطبيَّة الحديثة و بمعالجتهم وف وتأمين العناية الطبية اللازمة  ،

يترتب على المستشفى موجبات تجاه ، وبالمقابل ية وسرية المعلومات المتعلقة بهاوإحترام حياتهم الشخص ،لهم
ومن ما لا ريب فيه بأن الإخلال من قبل الطبيب أو المستشفى بالموجبات  الطبيب عن العقد القائم بينهما.

سيتم دراسة الموجبات المترتبة على كل من الطبيب والمستشفى  لكمسؤولية على عاتقهم، لذالعقدية يرتب 
، ليتم البحث في المسؤولية الناتجة عن الإخلال بها في المطلب د القائم بينهما في المطلب الأولعن العق

 الثاني.

 قائم بينهماالمطلب الول: الموجبات المترتبة على كل من الطبيب والمستشفى عن العقد ال
                                                           

 .9/3/1932، الصادر بتاريخ 51من قانون الموجبات والعقود رقم  12٧المادة  1

، مجلة الحقوق والعلوم السياسية التابعة للجامعة اللبنانية، رقم دراسة مقارنة-ية المسلكية للطبيبأشرف رمال، المسؤول 2
 .٧٧-66، ص5/2019
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عرَّفت المادة الأولى من قانون الموجبات والعقود اللبناني الموجب بأنهُ رابطة قانونية تجعل لشخص أو لعدة 
ويرتب  أشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه شخص أو عدة أشخاص يوصفون بالدائنين.

ويتضمن هذا الحق الشخصي ، بإنفاذهاحبه مطالبة الطرف الآخر الموجب تجاه طرفيه حقاً شخصياً يخول ص
1إما القيام بعمل معين أو الإمتناع عنهُ أو أداء شيء تحقيق نتيجة،  إمابذل عناية و  ، ويكون الموجب إما

2ويكون الأمر حسب مدى إتصال أداء المدين لموجبهِّ بالغاية التي يهدف الدائن إلى تحقيقها ، ولكن يطرح 
موجب بذل عناية أم تحقيق يب في علاقته مع المستشفى هل هو طبالتساؤل في إطار البحث عن موجب ال

  نتيجة. 

 من قانون الآداب 10وهذا ما أشارت إليه المادة  ،يقع على الطبيب موجب بذل عناية في علاج المرضى
الطبية اللبناني والتي حظرت كل إتفاق بين الطبيب والمريض يكون موضوعه دفع بدل الأتعاب للطبيب 

يجة من ذات القانون بأن الطبيب لا يلزم بموجب نت 28مقابل إلتزامه بضمان الشفاء، وكذلك نصت المادة 
د إن العقفوفقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ، ين أفضل معالجة مناسبة لهُ ب تأممعالجة المريض بل بموج

المبرم بين الطبيب والمستشفى يرتب إلتزامات وموجبات ليس فقط على عاتق الطبيب لعلاج المرضى 
  .على المستشفى عدة موجباتيترتب والإلتزام بالعقد مع المستشفى بل أيضاً 

لمستشفى، تعني موجباتهِّ تجاه المرضى، وموجباتهِّ تجاه المستشفى كشخص إنَّ موجبات الطبيب تجاه ا
أن  ، علىاسة موجبات الطبيب تجاه المستشفىمعنوي والتي تعتبر متبادلة، لذلك سنخصص النبذة الأولى لدر 

 نبين موجبات المستشفى تجاه الطبيب في النبذة الثانية.

 النبذة الولى: موجبات الطبيب تجاه المستشفى

                                                           
 .15صمرجع سابق،  مصطفى العوجي، القانون المدني، 1

 .2023، اللبنانيةاضرات في مادة المسؤولية المدنية، كلية الحقوق، الجامعة ، محأشرف رمال 2
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يضا موجبات أ مرضى المستشفى، بمعالجة موجباتهِّ ببذل أقصى عناية ممكنةيترتب على الطبيب إلى جانب 
  أي التقيد بالعقد سواء كان عمل أو ،نفسها من الإلتزام والتقيد بما عليه من موجبات تجاهها ىتجاه المستشف

لموضوعة من المستشفى، إضافة إلى إلتزام إجارة صناعة وإحترام بنوده كافة، إلى التقيد بالقوانين والأنظمة ا
وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب ملزم حسب الإتفاق بإتمام العمل ، تجاه المستشفى في معالجة مرضاه الطبيب

، وإذا لم يتم الإتفاق على هذا الشأن فيصار إلى تطبيق القواعد العامة المدة المتفق عليها مع المستشفى خلال
1عمل حسب العُرف والعادة في مدة معقولةوالتي تقضي بإنجاز ال . 

وبما أن الطبيب يمارس عمله في المستشفى بإستخدام آلات ومعدات تعود ملكيتها وموجب تأمينها 
والتي يستخدمها في  ،للمستشفى، فإن الطبيب ملزم بالمحافظة على الآلات والمعدات الطبية العائدة للمستشفى

سؤولية المتمثلة ركان المألة بالتعويض عن الضرر عند توافر ؤولية المتمثالعمليات الجراحية تحت طائلة المس
2بالخطأ والضرر والصلة السببية بين الخطأ والضرر . 

تختلف موجبات الطبيب بإختلاف طبيعة العقد، لذلك سنعرض موجبات الطبيب في حال كان العقد الذي 
 مقاولة.يربطه بالمستشفى عقد عمل والحالة التي يكون فيها عقد 

 عقد عملأولًا: موجبات الطبيب تجاه المستشفى إذا كان العقد الذي يربط الفريقين 

ته وذلك في حال  إنَّ مفهوم التبعية التنظيمية يقضي بحق المستشفى في تنظيم العمل، مكانه، زمانه ومدَّ
يقوم الطبيب  كانت العلاقة بين الطبيب والمستشفى علاقة عمل خاضعة لأحكام قانون العمل، على أن

ليكون حق صاحب العمل أي المستشفى محصوراً بتنظيم أوضاع العمل  اءتهِّ الفنية،بتنظيم العمل بالنظر لكف

                                                           
 .٧٤دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني 1

كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير،  ون الموجبات والعقود اللبناني: "من قان 122المادة  2
 يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض".
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1الخارجية فقط حق المستشفى في توجيه ومن أهم آثار وجود تبعية قانونية بين المستشفى والطبيب هو  .
في حين يفرض عمل الطبيب  .تنفيذاً للعقد القائم بينهماموجب الإلتزام بها  والإرشادات وعلى الطبيب الأوامر

الأمر لا ينفي وجود تبعية  عرفة التقنية للطبيب، وهذاإستقلالية فنية في تنفيذ العمل لإرتباطه بالعلم والم
فراً لإعتبار عنصر التبعية متواقانونية لأن الإجتهاد إستقر على الإكتفاء بالتبعية التنظيمية دون التبعية الفنية 

 في العلاقة بين الطبيب والمستشفى.

 إن عقد العمل يقوم على الإعتبار الشخصي إنطلاقاً من شخص الأجير وكفاءته وسيرته وخبرته، ويترتب
ل في على ذلك أن يلتزم الأجير بموجب عقد العمل أن يقوم بنفسهِّ في كل ما أوكل إليه من أعمال وأن يبذ

لى يقع ع وبالتاليأن يكون للأجير الحق في تكليف غيرهِّ للقيام بالعمل،  تنفيذ العمل العناية الواجبة، دون 
 رتبط مع المستشفى بعقد عمل أن يقوم بموجباته بنفسهِّ.إالطبيب إذا ما 

هي قيام الأول بتحديد دوام العمل وعلى  ،من آثار عنصر التبعية القانونية بين صاحب العمل والأجير
في علاقة الطبيب مع المستشفى على الطبيب أن يلتزم بدوام عمل محدد بصرف الأخير الإلتزام بهِّ، إلا أنهُ 

2النظر عن الظروف أو الأسباب التي أوجبت تحديده، وفي قرار لمحكمة التمييز المدنية بتاريخ  
لطبيب قد جرى تنظيمه وتوزيعه أقرت من خلاله إمكانية أن يكون الدوام الذي عمل بموجبه ا 19/12/2006
 .المستشفى مع عملهم خارج ليكون متناسب مع الأطباءتفاق بالإ

3محكمة التمييز المدنيةوأكدت  أن إدارة المستشفى هي من تحدد دوام  12/٤/2011في قرار آخر لها بتاريخ  
المحدد من قبل المستشفى حتى في  تخضع لدوام العملالبنج تعتبر عاملة في المستشفى و وأن طبيبة  العمل

                                                           
، 3/2013، مجلة العدل، عدد 1٤/12/2012تاريخ  12٤التحكيمي في لبنان الشمالي في قرار رقم مجلس العمل  1

 .2023ص

، ص 2006لعام  12المرجع كساندر رقم  ،12/2006/ 19تاريخ 12٧قرار رقم  ،الغرفة المدنية الثامنة ،محكمة التمييز 2
2216. 

، ٧8٧، ص2011لعام  ٤، المرجع كساندر رقم 12/٤/2011تاريخ  32محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم  3
 .1088القسم الثاني، ص 2011مجموعة باز سنة 



39 
 

من قانون العمل والضمان الإجتماعي  9فرضت المادة  خيراً أو  .يتواجد فيه أي مرضىالوقت الذي لا 
1اللبناني جراء وتبليغه إلى وزارة العمل، أجيراً وأكثر وضع نظام للأُ  25مون على أصحاب العمل الذين يستخد 

 لمستشفى.وبالتالي يتوجب على الطبيب المرتبط بعقد عمل مع المستشفى أن يلتزم بالنظام الداخلي ل

 ذا كان العقد مقاولةإب تجاه المستشفى : موجبات الطبيثانياً 

بعقد  مع المستشفى ذا كان مرتبطاً إلمستشفى بعقد مقاولة عن موجباته تختلف موجبات الطبيب المرتبط مع ا
طار إعمله دون عنصر التبعية القانونية، فيبقى ضمن طار عقد المقاولة يمارس إبيب ضمن ، فالطعمل

ت ، وبالتالي لا يترتب على الطبيب الموجبانشاطه الطبي والعمل المطلوب منه ستقلالية في ممارسةالإ
وامر ولا يخضع للأ ،فلا يلتزم بالتالي بدوام عمل محدد ،المفروضة عليه بموجب عقد العمل وقانون العمل

 .واجبه الطبيداء أفي  بل يبقى مستقلاً ولا يخضع للنظام الداخلي  ،والتوجيهات من المستشفى

جة ي معالفي حين يلتزم الطبيب بأداء الواجبات المفروضة عليه بموجب عقد المقاولة والمترتبة بأداء عمله ف
ذ إل ن يستعين بزميل له لأداء العمأخيرا يمكن للطبيب أو  ،قصى عناية ممكنة في سبيل ذلكأذل المرضى وب

عن  بيب مسؤولاً ن يكون الطأل المطلوب بنفسه، على ن يقوم بالعمأد المقاولة لا يفرض على المقاول ن عقأ
 مام المستشفى.أعمل الطبيب الآخر 

 النبذة الثانية: موجبات المستشفى تجاه الطبيب

جر يلتزم أون الموجبات والعقود عبارة "مقابل من قان 62٤ورد في تعريف عقد العمل ضمن منطوق المادة 
2جرن يكون الأأجر للطبيب، ويجب داء الأبأداءه له" وبالتالي يلتزم المستشفى أخير هذا الأ لسد  ً كافيا 

                                                           
و معنوي يستخدم في أعلى كل شخص طبيعي "9، المادة 19٤6أيلول  23قانون العمل والضمان الإجتماعي الصادر في  1

لى إن يقدم تصريحا عنهم أحدى المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة، إي عدد كان من الاجراء في ظل هذا القانون أ
جراء يتفق مع للأ ن يربط بهذا التصريح نظاماً أا القانون في الجريدة الرسمية، و بتداء من نشر هذإوزارة العمل خلال  شهرين 

 جير.أ 25كثر من أتستخدم  حكام هذا القانون فيما يتعلق بجميع المشاريع التيأ

 .19٤6ايلول  23جتماعي الصادر في قانون العمل والضمان الامن  ٤٤المادة  2
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ن لا يقل عن أويجب  ،أن يؤخذ بعين الاعتبار نوع العملحاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على 
1دنى الرسمي للأجورالأ الحد . 

لطبيب اذا كان العقد الذي يربط إلعقد، فالأجر ختلاف نوع اإطبيب بجر للويختلف موجب المستشفى بأداء الأ
 رتبطاً ا كان العقد مقاولة مذإجر في حين يكون الأ ،تفاق مع الطبيببالإ بالمستشفى عقد عمل يكون ثابتاً 

و أهمية العلاج أ و  ،عمال الطبيب ومدى نشاطه ومدى تواجده وعدد المرضى الذي يقوم بمعالجتهمأ بحجم 
 . العملية الجراحية

 ،فضل بيئة ممكنة للطبيب في سبيل معالجة المرضىأمين أجر يقع على المستشفى موجب تجانب الألى إ
قضاء مين غرفة نظيفة ومناسبة لأجازات وتمين حقوقه في الإأمين سبل الراحة له من خلال تأويقصد بذلك ت

بية تتناسب مع دوات طأمين أب له من خلال الطعام المناسب، وتمين وضع صحي مناسأوقات الراحة، وتأ
ع ن مهنة الطب تخض، ولأخيراً أو ، جل تسهيل عمل الطبيبألمي وتواكب المعدات المتطورة من التطور الع

كبة عطاء الطبيب الوقت اللازم لمتابعة التعليم ومواإ المستمر، يقع على المستشفى موجب والبحث  للعلم
 من خلال المؤتمرات والندوات والبعثات الدراسية ودورات تتصل بمهنة الطب. ،التدريب الطبي

 المطلب الثاني: مسؤولية كل من الطبيب والمستشفى عن الإخلال بالموجبات العقدية

لم ينص قانون الآداب الطبية في لبنان بشكل صريح على مسؤولية الأطباء لذلك يجب الركون إلى القواعد 
إلى القواعد  في قانون الموجبات والعقود، لأنه في معرض غياب النص الخاص يتم الركون العامة للمسؤولية 
كان العقد عمل أو  المستشفى هي علاقة تعاقدية سواءوحيث أن العلاقة بين الطبيب و ، العامة لسد الثغرة

2مقاولة، وبالتالي فإنَّه يترتب عن الإخلال بهذا العقد مسؤولية عقدية ة أو المؤاخذة، ة التبعوتعني المسؤولي .

                                                           
 9ور في القطاع الخاص بجدنى الرسمي للألوزارة العمل اللبناني، الحد الأ ، حددت لجنة المؤشر التابعة2023يار أ 23ي ف 1

 ملايين ل.ل. ٤، بالاضافة الى بدل نقل لا يقل عن مليون ل.ل

 .88ص ،1336، دللوزMercier ،20/5/1936محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الاولى، قرار  2
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1يوجب المؤاخذةفعلًا الشخص التي يرتكب فيها حالة الفهي  الضرر الذي  عن تعويضوبالتالي قيامه بال، 
2سببه لشخصٍ آخر . 

وفي إطار الحديث عن مسؤولية الطبيب، فإن الإجتهاد توجه إلى أن العلاقة بين الطبيب والمريض وبينهُ 
ختيارهما الطبيب ووافق هذا الأخير إالمريض والمستشفى عند وبين المستشفى هي علاقة تعاقدية، أي أن 

بالموجبات الناشئة عن هذا العقد يكون قد نشأ عقداً صحيحاً، وبالتالي فإذا ما  أخلَّ الطبيب أو المستشفى 
3وهذا ما أكده محكمة النقض الفرنسية تترتب مسؤولية عقدية. بمناسبة البحث في تقادم دعوى  1936عام  

تقرير المسؤولية التقصيرية على عاتق الطبيب وحملت الأخير المسؤولية  رفضتبحيث مساءلة الطبيب، 
 .العقدية

راسة دليصار إلى  ،عليه سنقوم بدراسة المسؤولية العقدية للطبيب تجاه المستشفى في النبذة الأولى بناءً 
 مسؤولية المستشفى تجاه الطبيب في النبذة الثانية.

 النبذة الولى: المسؤولية العقدية للطبيب تجاه المستشفى

أخلَّ  إذا ماالمنفعة المرجوة من العقد، و  إنَّ الأصل أن توفى الموجبات عيناً، فما إتجهت إليه الإرادتين هو
ية فالمسؤول،  ي معرض العقد يرتب مسؤولية عقديةأحد طرفي العقد بموجبه يكون قد إرتكب خطأ، والخطأ ف

ب العقدية هي إخلال أحد طرفي العقد بموجب ملزم، فالموجب العقدي قد يكون موجب نتيجة وقد يكون موج
م سيلة أطبيب العقدية تجاه المستشفى يجب تحديد موجبهِّ ما إذا كان موجب و بذل عناية، ولتحديد مسؤولية ال

 موجب نتيجة.

                                                           
 .10، ص19٧1سليمان مرقص، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، الطبعة الأولى، مطبعة البجلاوي،  1

قانون المصري واللبناني، دار النهضة العربي، بيروت، أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للإلتزام، دراسة مقارنة في ال 2
 .291، ص1983

3  Cass. 1re civ. May 20, 1936, Doctor Nicolas contre Epoux Mercier D., 1936, I, p. 88, rap. 

Josserand; Sirey. 1937, I, 321, note Breton; Gas. Pal. 1936, 2, jur. p. 41, concluding. Matter. 
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منها أن جسم  يعتبر موجب الطبيب تجاه مرضى المستشفى في تقديم العلاج موجب بذل عناية لعدة معايير
جميع  تفقت عليهاإومنها معايير وعوامل أخرى دينية  ،ولا يمكن ضمان الشفاء، الإنسان له خصوصية

1الأديان بأن الشفاء بيد الله ستشفى موجب يكون موجب الطبيب تجاه مرضى الم حيانإلا أنهُ في بعض الأ ،
، والحالة في العمليات الجراحية التجميلية علامولى فيما يتعلق بموجب الإنتيجة في ثلاثة حالات، الحالة الأ

في معرض عندما يقوم الطبيب  طبية، والحالة الثالثةدوات أو أالثانية عندما يقوم الطبيب باستخدام آلة طبية 
2العلاج بتشخيص علة جسدية . 

كون إلا أن موجب الطبيب تجاه المستشفى من خلال العقد المبرم بينهما سواء كان عقد عمل أو مقاولة، ي
ام لإلتز وا ،موجب تحقيق نتيجة من خلال إلتزام الطبيب بدوام العمل المحدد في المستشفى في حالة عقد العمل

م لإلتزابالنظام الداخلي للمستشفى والإلتزام بالشروط الصحية المفروضة عليه كطبيب يعمل في المستشفى، وا
أن بزامه وإلت ،بالسرية وحفظ المعلومات الداخلية الإدارية منها والطبية التابعة للمستشفى ومرضى المستشفى

قد ة للعنوي نتيجلتزام بموجباته تجاه المستشفى كشخص معيقوم بالعمل بنفسهِّ. وبالتالي يقع على الطبيب الإ
و جزئي ألا يكون قد إرتكب خطأ عقدي من خلال عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ أو التنفيذ الإالمبرم بينهما و 

 تشفىالتأخر في التنفيذ، وهذا الخطأ حكماً سوف يسبب ضرراً للمستشفى لتعلقهِّ بالأرواح وسمعة المس
سببية بين خطأ الطبيب وضرر المستشفى  صلةمادياً ومعنوياً، ووجود ضرر قد يكون كشخص معنوي فال

 .يرتب على الطبيب فيما إذا كان العقد صحيحاً مسؤولية عقدية وبالتالي بالنتيجة التعويض عن الضرر

اه وكذلك الأمر بالنسبة للطبيب الملتزم مع المستشفى بعقد مقاولة فإن إخلاله بالموجبات العقدية تج
، لضررلصلة السببية بين الخطأ وايرتب عليه مسؤولية عقدية بأركانها الخطأ العقدي والضرر وا ،المستشفى

سؤولية مركان ال، بعدم توفر أإحدى موانع المسؤولية وتتمثل، لا تدفع المسؤولية العقدية إلا إذا توافرت خيراً أو 
 التنفيذ.ستحالة إاهرة، ومرور الزمن و والقوة الق وخطأ المتضرر

                                                           
 ."وإذا مَرِّضْتُ فهو يَشْفِّيْنِّ بسم الله الرحمن الرحيم " 80ية، القرآن الكريم، سورة الشعراء الآ 1

 .2023المسؤولية المدنية لكلية الحقوق، الجامعة اللبنانية،  أشرف رمال، محاضرات في 2
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 النبذة الثانية: مسؤولية المستشفى العقدية تجاه الطبيب

طار إمسؤولة عن أخطائه التي تخرج عن  إن الطبيب الذي يعمل في المستشفى مقابل أجر تكون الأخيرة
طبيب ، ويكون المستشفى مسؤولًا أيضاً عن أخطاء ال1العمل الطبي الفني والتقني وهذا ما إستقر عليه القضاء

ة عن إطار الأعمال الطبية الفنية، كتأخر الطبيب عن معالجة مريض حالته مستعجلة مما أدى إلى الخارج
، وعلى ذلك فإن مسؤولية الطبيب لا تنفي 2تفاقم وضعه، لأنها مسؤولة أن تشرف إدارياً على الطبيب وتراقبه

3ة المريض وتطهير الآلاتمسؤولية إدارة المستشفى الملزمة بتلبية جميع الوسائل الوقائية كتدفئ . 

إلى جانب مسؤولية المستشفى عن ف، تشفى عن العقد بينها وبين الطبيبوفي إطار الحديث عن مسؤولية المس
٤من قانون الموجبات والعقود 12٧أخطاء الطبيب وأساس هذ المسؤولية هو نص المادة  ، يترتب على 

الإخلال بالموجبات العقدية المترتبة عليه وهذه المستشفى مسؤولية تجاه الطبيب نفسهُ وذلك في حال 
المسؤولية تعتبر عقدية، كالحالة التي يمتنع فيها المستشفى عن دفع الأجر أو الأتعاب بحسب طبيعة العقد 

 ،للطبيب، والحالة التي لا يؤمن من خلالها المستشفى للطبيب بيئة صحية وغرفة لقضاء وقت الإستراحة
 بة التطورات الطبية، وعرقلة حضورالوقت الكافي لمتابعة تطوره العلمي ومواكوعدم منح الطبيب الحق و 

عدات اللازمة لتسهيل عمل الطبيب الندوات والمحاضرات العلمية الطبية وكذلك عدم تأمين الآلات والم
ها ب نتهاء من دراسة موجبات الطبيب والمستشفى العقدية والمسوؤلية الناتجة عن الاخلالبعد الإ .الطبيب

 .ية والقانونية للمستشفيات الخاصةجتماعسننتقل لدراسة المسوؤلية الإ

 جتماعية والقانونية للمستشفياتالمبحث الثاني: المسوؤلية الإ
                                                           

1 Trib.confl,14 Fev,2000,Jcp2001.2.10584,note hardy 

، ص 199٤ طبعة، المنشورات الحقوقية صادر، للمسؤولية الناشئة عن فعل الغير، دون عاطف النقيب، النظرية العامة  2
131. 

 .292ص ،1998النظرية العامة للموجبات، الجزء الأول، المنشورات الحقوقية صادر، خليل جريج،  3
اء العمل، أو بسبب العمل في أثن ىولمإن السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم أو ال ٤

ا، بشرط أن يكون لهما السلطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارة وتلك مفي اختيارهحرين  ا فيه وإن كان غيرمهاالذي استخدم
 ا تلحق الأشخاص الحقيقين.مالتبعة تلحق الأشخاص المعنويين ك
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1 2002المعدل عام  22/6/1926تاريخ  9826عرّفت المادة الأولى من قانون المستشفيات الخاصة رقم    
الفنية المستشفى بأنه " كل مؤسسة طبية مهمتها إيواء المرضى والمصابين بإيذاء ما ومعالجتهم بالطرق 

 . والعلمية تحقيقاً للشفاء"

و معنويون غير الدولة ويقصد بالمستشفيات الخاصة تلك التي يملكها أو يديرها أشخاص حقيقيون أ
ماراً يقصد من خلاله تحقيق الربح، بالنسبة لأصحابها إستث، وبالتالي تعتبر المستشفيات الخاصة 2البلدياتو 

انون الخاصة شركات تتوخى الربح بعض العبارات التي وردت في ق المستشفيات ولعلّ أبرز دليل على إعتبار
نة من القانون آنف الذكر عبارة "يخضع إستثمار ، فقد ورد في المادة الثام9826المستشفيات الخاصة رقم 

كل  عبارة " 12في منطوق المادة  جاءو ، من نفس القانون  11" في المادة إستثمارإجازة وعبارة "المستشفيات" 
، بناءً عليه تعتبر المستشفيات الخاصة شركات تسعى للربح لذلك سنقوم بدراسة مستشفى ينشأ أو يستثمر"

 . عية للشركاتية الإجتماماهية المسؤولللمستشفيات إنطلاقاً من مفهوم و  المسؤولية الإجتماعية والقانونية

3وحيث أن عمل المستشفيات يقع على السلامة الجسدية للمرضى يسي هو شفاء الأساسي والرئ افإن هدفه 
عتبارات الإجتماعية والبيئية في ، فالمسؤولية الإجتماعية تعني تضمين الشركات للإالمرضى ومن ثم الربح

٤وهي إلتزام الشركة تجاه المجتمع عمالهاأ  يسي لعمل الشركات د من الإشارة إلى أن الهدف الأول والرئ، ولا ب
 . شكال والتصرفاتالأرباح بكافة الأحيث أن الشركات تعمل جاهدة لتجنب الخسارة وجني  ،هو تحقيق الربح

                                                           
تاريخ  9826لمرسوم رقم تعديل و إلغاء بعض أحكام القانون المنفذ با ،20/10/2002تاريخ  5٤6قانون رقم  1

 . 15٧، ص 22/10/2003تاريخ  ٤8، ج.ر. عدد 12/6/1926
-968، ص ٤/٧/1962تاريخ  2٧، ج.ر. عدد  12/6/6219تاريخ  9862المادة الأولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم  2

9٧2 . 

ريع والقضاء)دراسة قانونية مقارنة(، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، أشرف رمال، حقوق المرضى بين التش 3
 .188، ص2019،  1عدد رقم

نزار عبد الرجيد البراوي ،احمد فهمي البرزنجي ،استراتيجيات التسويق )المفاهيم ،الاسس والوظائف(،عمان ،دار وائل للنشر  ٤
 .52ص ،200٤



45 
 

، حيث ى مسؤولية قانونية مدنية وجزائية، يترتب على المستشفب مسؤولية المستشفى تجاه المجتمعإلى جان
، ويطرح التساؤل حول إمكانية مساءلة المستشفى ضوع مسؤولية المستشفيات في لبنانتناول مو أنه من المهم 

، وما لالية تامة في ممارسة عمله الطبيعن عمل الطبيب الذي يمارس مهنته ضمنها، والذي يتمتع بإستق
ائية عن عمل الجز قول بمسؤولية المستشفى المدنية و هي المعايير المعتمدة من قبل القضاء اللبناني لل

1؟الطبيب    

لمطلب يات ومدى إلزاميتها في اللمستشف لذلك سيتم دراسة مفهوم المسؤولية الإجتماعية للشركات وبالتالي
 . نية والجزائية للمستشفيات الخاصةعلى أن نخصص المطلب الثاني لدراسة المسؤولية المد ول الأ

 المطلب الول: المسؤولية الإجتماعية للمستشفيات   

لحد من تبيان مدى إلزاميتها في البنان و  تكمن أهمية دراسة المسؤولية الإجتماعية للمستشفيات الخاصة في
لوفاة الات ا، فشهد الرأي العام اللبناني العديد من حبها المستشفيات الخاصة في لبنان الممارسات التي  تقوم

ومعالجة المرضى بدون دفع مبلغ من  على أبواب المستشفيات وذلك بسبب رفض بعض المستشفيات إستقبال
اعدة المسم ، إلا أن الطابع الربحي كان يغلب على ضرورة الإسراع في تقديمال قد لا يكون متوفراً في الحالال

، وفي خضم أزمة جائحة كورونا وفي الوقت الذي قامت فيه الدولة بتأهيل الطبية من قبل المستشفى
بنان ل، عمدت المستشفيات الخاصة في تقديم لقاح كورونا بشكل مجانيو  لأدويةالمستشفيات الحكومية ودعم ا

لى أن الحق في الصحة والإستشفاء والحصول ع مع ،إلى رفع الفاتورة الصحية وفرض تعرفة بعملات أجنبية
 . من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 25الدواء هو حق أساسي من حقوق الإنسان كما كرستها المادة 

لمستشفيات بعرض مبالغ مالية ، قامت بعض افي لبنانالإجتماعية للمستشفيات أيضاً للمسؤولية وفي مخالفة 
، في حين قام ن وفاتهم كانت بسبب جائحة كورونا، للقول بأشخاص توفي ذويهم في المستشفىأعلى 

عدم ، وفسخ العقود مع بعضها لي بتوجيه عدة إنذارات للمستشفياتالصندوق الوطني للضمان الإجتماع
 . امها بالتعرفات المحددة من قبلهإلتز 

                                                           
 .  893، ص 2022المستشفى بين التشريع و القضاء، مجلة العدل، العدد الثالث للعام ة أشرف رمال ، مسؤولي 1
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 سؤوليةأهمية الم، و دى إلزاميتها في النبذة الاولىتعريف المسؤولية الإجتماعية للشركات وم لذلك سنتناول
  في النبذة الثانية. الإجتماعية للمستشفيات على مختلف الأصعدة

 مدى إلزاميتها  مسؤولية الإجتماعية للمستشفيات و النبذة الولى: تعريف ال

عرفت من قبل العديد من الباحثين، المنظمات والهيئات، وتعددت المفاهيم حولها،  إن المسؤولية الإجتماعية
صحاب النشاطات التجارية بالمساهمة ألية الإجتماعية على أنها إلتزام ن البنك الدولي عرّف المسؤو أحيث 

، لتحسين والمجتمع المحلي والمجتمع ككل وعائلاتهم في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفينهم
1مستوى معيشة الناس . 

، على أنها جميع المحاولات التي تساهم في تطوع ة العالمية المسؤولية الإجتماعيةكما عرّفت غرفة التجار 
2جتماعيةإعتبارات أخلاقية و إ يق تنمية ذات الشركات لتحق  . 

الأنشطة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف إجتماعية بوضع البرامج و  ويتم تعريفها على أنها "قيام المؤسسات
3مل مع الأهداف الاقتصادية فيها"تتكا . 

 ى حقوق شفيات بالحفاظ عل، يبين مدى إلتزام المستذه المبادرات والميثاق العالمي وغيرهحيث أن التقيد به
 . عيةلمسؤولياتها الإجتماالمستشفيات  ، والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع مما يبرز إحترامالعاملين

                                                           
محمد عرفان الخطيب، الجانب القانوني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء أحكام الميثاق العالمي لقطاع  1

 .2015، 3، العدد ٤2، المجلد ، علوم الشريعة والقانون 2000عام ل ،UNGCلالاعما

ص  2005، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الاعمال، عمان طاهر محسن منصور الغالبي 2
5٤. 

، ص 2006الوارث للنشر والتوزيع، عمان، ، سؤولية الأعمال في شركات الأعمالأخلاقيات الإدارة و م –نجم عبود نجم  3
201.  
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ن لبنا في لمستشفياتية المسؤولية الإجتماعية للشركات، فما مدى إمكانية إلزام اإلزام لويطرح التساؤل حو 
 ؟ جتماعية في إطار ممارسة أعمالهاعلى تطبيق أحكام المسؤولية الإ

وبالتالي ينبغي العودة إلى تماعية للشركات، سؤولية الإجبالمي نصوصاً تتعلق لم يرد في قاون التجارة اللبنان
قواعد العامة بهذا الخصوص، وكذلك إلى الإتفاقيات التي صادق عليها لبنان والملزمة له. ولا بُّد من الذكر ال

: "لبنان بلد عربي الهوية والإنتماء وهو عضو مؤسس ما يلي أنه جاء في مقدمة الدستور اللبناني فقرة ب
الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وعامل في جامعة 

. وتجّسد الّدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات". 1وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تها بقّوة الدستور. وكما نعلم هذه الفقرة من مقدمة الدستور، تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وبالتالي هي ملزمة وقو 

أن الدستور هو المرجع الأساسي لكافة القوانين والتشريعات وهو في المقام الأول لكل القوانين والتشريعات 
والإعلان  وبالتالي مذكور في هذا الدستور أن لبنان عضو مصادق وملتزم في الميثاق العام للأمم المتحدة

لتي تندرج ضمنها المسؤولية الإجتماعية للشركات والثانية تتبلور فيها ، والأولى االعالمي لحقوق الإنسان
عملها الشركات هي جزء من هذه الحقول و  ، وبالتاليملزمة في جميع الحقول والمجالات حقوق الإنسان وهي

بالمسؤولية الإجتماعية للشركات التي وردت في الميثاق زمة بحقوق الإنسان، و لمن هذه المجالات فهي مُ 
 .لمستشفيات في لبنان ملزمةعليه تعتبر المسؤولية الاجتماعية ل بناءً  ،م المتحدةعالمي للأمال

 صعدة جتماعية للمستشفيات على مختلف الهمية المسؤولية الإأ: النبذة الثانية

لصحية جتماعية للمستشفيات من الأهمية بمكان، حيث تقوم المستشفيات بتقديم الرعاية اتعد المسؤولية الإ
 :وتشمل هذه المسؤولية خمسة مجالاتللمرضى والمجتمع بشكل عام، 

معه،  طلاع دائم بما يحدث في المجتمع والتفاعلإعلى المستشفيات أن تكون على  :ولًا الوعي المجتمعيأ
 .والنصائح الثقافية والصحية للمجتمع والمرضىبتقديم الإرشادات 

                                                           
 الفقرة ب. ،1926ايار/مايو  23ستور اللبناني الصادر في مقدمة الد 1
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لك ذما في تقوم المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية للمجتمع، ب :ثانياً المساهمة في تحسين صحة المجتمع
 الكشف عن الأمراض المزمنة والوقاية من الأمراض المعدية.

مة لملائار الظروف الصحية والعملية على المستشفيات أن تهتم بموظفيها وتوف :هتمام بالموظفينالإ ثالثاً 
 ستمرار.إهم وتطوير مهاراتهم بلهم، كما يجب تدريب

ة الكيميائي لموادستدامة البيئية، والتعامل بحذر مع ايجب على المستشفيات تحقيق الإ :ستدامة البيئيةرابعاً الإ
 والأدوية والمخلفات الطبية، وتطبيق الأساليب الصديقة للبيئة.

جهات يجب على المستشفيات تعزيز التواصل مع المرضى وأسرهم والمجتمع وال :الشفافية والتواصلخامساً 
 الحكومية والهيئات التشريعية، وتوفير الشفافية في الإدارة والمالية والأداء العام.

ني الذي يجب أن ، يجب الحديث عن الدور الإنساعن مسؤولية المستشفى الإجتماعية وفي إطار الحديث
1في حسن إستقبال المرضى ومعالجتهم ياتتمتع به المستشفت أن تكون مسألة إستقبال المريض  ، على
 .الربح المادي أو أي مكاسب مادية علاجه أولوية بالنسبة للمستشفى عنو 

ض بب رفذلك بسو  ،إنتشرت في الآونة الأخيرة في لبنان عدة حالات وفاة للمرضى على أبواب المستشفيات 
 دى أهلمعالجته دون الحصول على مبلغ مالي قد لا يكون يسيراً في الوقت نفسه لقبال المريض و الأخيرة إست

ان بالرغم من ضرورة الإسراع في تقديم العلاج الطبي داخل المستشفى للمريض إلا أن المال كو  ،المريض
الوفاة على أبواب لات شاهدنا الكثير من حاو  ،الطبي لدى المستشفياتيغلب على الواجب الإنساني و 

لفاً بذلك يكون المستشفى مخاا الأمر يعتبر مخالفاً للقانون وللأخلاق الطبية و ، حيث أن هذالمستشفيات
 . نسان في تقديم العلاج بشكل سريعلمسؤوليته الإجتماعية و لحقوق الإ

                                                           
 .188ص ،،مرجع سابقحقوق المرضى بين التشريع والقضاء، أشرف رمال 1
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 ،وعمال نظافةلعاملين لديه من أطباء وممرضين كذلك على المستشفى أن يراعي في ممارسة عملهِّ حقوق ا
، لأنهُ من صلب فع أجور تناسب الوضع المعيشيمن خلال دو  ،من خلال تأمين بيئة عمل سليمة لهم

واقع المعيشية من خلال الأجور، في الهو موضوع حقوق العاملين الصحية و المسؤولية الإجتماعية للشركات 
لراهن لوضع الاء الأجور الكافية والمناسبة ستثناء الأطبنجد أن المستشفيات الخاصة لا تمنح العاملين لديها بإ

 9 تبلغ قيمته  2023يار من العام أقاضى إحدى الممرضات أجر شهري في ، فعلى سبيل المثال تتفي لبنان
اجات حد دولار أميريكي شهرياً وهو الأجر الذي لا يكفي ابداً لس 90أي بما يعادل  ،ملايين ليرة لبنانية

 املينتجاه العمستشفى الإجتماعية تجاه المرضى و إلى جانب مسؤولية ال ،ئلاتهمعاالعاملين لدى المستشفى و 
عتبر تطبية ، فمن المعلوم أن النفايات الصة مسؤولية إجتماعية تجاه البيئةلديها يترتب على المستشفيات الخا

وعها في الدول إستراتيجيات معينة لتتخلص منها للحؤول دون وقفي غاية الخطورة وتتخذ المستشفيات و 
ظ للحفا لذلك على المستشفيات أن تبذل العناية اللازمة ،إنتشار الأمراضأماكن العموم لمنع حصول العدوى و 

 . البيئة في تصريف نفاياتها الطبيةعلى 

 الجزائية للمستشفيات  ولية المدنية و المطلب الثاني: المسؤ 

طاقم  لإستقبال المرضى، وتأمينالضرورية تجهيزات توفير الو  ،للمريضيلتزم المستشفى بتقديم الخدمات 
1تمريضي  بالإضافة إلى ،ستقبال المرضىإو وتوفير المستلزمات التي يحتاجها الطبيب في عمله الطبي، ، 

2، وتقديم العلاج بصورة منظمةتوفير الطعام . 

لخدمات ا، مما يتطلب توفير تحقيق أهداف مالية معينةرباح و وتسعى المستشفيات الخاصة إلى تحقيق الأ
نية التي ، لا يتم تحقيق هذا الأمر بسبب الأخطاء المهالصحية بأفضل مستوى، ولكن في بعض الأحيان

1إلى أضرار صحية قد تؤدي إلى إعاقة مستديمةترتكبها بعض المستشفيات، مما يؤدي إلى وفاة المرضى و   . 

                                                           
 .893، ص  2022العدد الثالث للعام ، ية المستشفى بين التشريع والقضاء، مجلة العدل، مسؤولأشرف رمال 1

سنة  2، ج.ر. عدد 16/1/2021تاريخ  211كورونا رقم  قانون تنظيم الإستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة 2
 .926ص ،2013
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مان ية والأبالجودة المطلوبة والموثوق ستوى يتمتعملزمة بتوفير الخدمات الطبية بموبالتالي فإن المستشفيات 
ؤولية داً مست يمكن أن تواجه مسؤولية قانونية، تحدي، فإن المستشفياللمرضى وإذا لم يتم تلبية هذه المتطلبات

 جزائية. مدنية و 

يتطلب  في لبنان أي نص يتعلق بالمسؤولية القانونية للمستشفيات مما قانون المستشفيات الخاصةيرد في لم 
سؤولية اسة المو إلى قانون العقوبات لدر دة إلى أحكام قانون الموجبات و العقود لدراسة المسؤولية المدنية العو 

 الجزائية. 

، لأنهُ ع هذه الأخيرة بالشخصية المعنويةإن البحث في مسؤولية المستشفيات الخاصة في لبنان يستوجب تمت
2اإنه لا يكون جائزاً إختصامهإذا تبين أن المستشفى لا تتمتع بالشخصية المعنوية ف . 

تحميلها موجب التعويض عن الضرر كانت فرنسا سباقة في مسألة تقرير مسؤولية المستشفيات وبالتالي 
3ذلك من خلال القرار الصادر عن محكمة التمييزو  مستشفى والذي وضع على عاتق ال 6/3/19٤5في  

٤محكمة إستئناف الجنح، أما في لبنان فيعتبر قرار موجب تأمين علاج للمرضى بتاريخ  في بيروت 
مليارات ليرة لبنانية للطفلة إيلا طنوس وهو  10والذي ألزم المستشفى بدفع تعويضات تفوق ال، 5/5/2021

 أول قرار من نوعه. 

                                                                                                                                                                                           
 

قارنة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، رقم دراسة م –، الاضرار الطبية اللاحقة بالمريض أشرف رمال 1
 .8٧-66ص ،3/2019

  .353، ص2022سنة  1مجلة العدل، عدد،11/11/2021تاريخ 1٤٤، قرار رقم جزائية السابعةمحكمة التمييز، الغرفة ال 2
3 Cass. civ., 6 mars 1945, Clinique Sainte-Croix, D. 1945, juris., p. 247. 

  .غير منشور ،5/5/2021 تاريخ 105محكمة إستئناف الجنح في بيروت، قرار رقم  ٤
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ل للغير من خلا أعماله التي تسبب ضرراً ناً بأن الشخص مسؤول عن أفعاله و مور المسلم بها قانو من الأ
 ياً عنوجزائ مدنياً حول مدى إمكانية مساءلة المستشفى  يطرح التساؤل التعويض مدنياً والعقوبة جزائياً، إلا أن

  عمل الطبيب و الأجهزة العاملة في المستشفى؟

ات ومن أجل دراسة المسؤولية المدنية للمستشفي ،ية المستشفى إلى مسؤولية مدنية وجزائيةتنقسم مسؤول
تم ن يأى الركون إلى القرارات القضائية وإلى قانون الموجبات والعقود في النبذة الأولى، عل لخاصة ينبغيا

 . انون العقوبات في النبذة الثانيةدراسة المسؤولية الجزائية للمستشفيات الخاصة بالركون إلى ق

 النبذة الولى: المسؤولية المدنية للمستشفى 

رتب على صاحبه رابطة سببية بين الخطأ والضرر ي الناس مع وجود كل خطأ ينتج عنهُ ضرر لأحد
 .يض عن الضررالمسؤولية المدنية بالتعو 

رقابة المريض وموجب تنظيم كإستقبال المرضى و  ،يترتب على المستشفى موجب تنظيم العمل في المستشفى
د العملية اللازمة والعناية الكافية بعتخاذ وسائل الحيطة إو  ،لمرضى كتأمين كوادر طبية كافية ومؤهلةعلاج ا

إرتكبت المستشفى خطأ في تنظيم العمل أو تنظيم العلاج تتحمل عندها  تأميناً لسلامة المريض، فإذا
1المسؤولية كما هو الحال في فرنسا . 

ن عمسؤولية أولًا ، ثم الالطبيب ؤولية عن عمل مستتطلب تناول الولية المستشفى المدنية مسؤ إن دراسة 
 .في المستشفى ثانياً  الأجهزة العاملة تقصير

 أولًا: مسؤولية المستشفى المدنية عن عمل الطبيب 

مسؤول عنهُ بصفة  عندما يكون  رهعن رعيّته، قد يسأل شخص عن خطأ إرتكبهُ غي لكم راعٍ وكلكم مسؤول  كُ 
الولي مسؤولان عن ضرر السيد و بأن " ،موجبات والعقودالمن قانون  12٧ وهذا ما نصت عليه المادة ،قانونية

                                                           
1 Cass. 1er civ. 9mai 1973 ,n71-14550, Bull. Civ , n160  
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 ا فيهمستخدماهإثناء العمل، أو بسبب العمل الذي الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم أو المولى في أ
، وتلك التبعة سلطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارةن يكون لهما أوإن كانا غير حرين في إختيارهما، بشرط 

من قانون  12٧من خلال قراءة مضمون المادة  ."تلحق الأشخاص الحقيقيينويين كما تلحق الأشخاص المعن
رابطة تبعية بين المتبوع توافر لقيام مسؤولية المتبوع عن فعل التابع تشترط نجد أنها  ،موجبات والعقودال

في  غير مباحفعلًا الأخير وأن يرتكب  ،ى التابع في المراقبة والإدارةعل للمتبوع سلطة فعليةمن خلال والتابع 
1إطار العمل فيحدث من خلاله ضرراً للغير . 

 حميلي توبالتال ،تابعاً للمستشفىيكون لية مهنية وفنية كاملة فهل بإستقلاحين أن الطبيب يمارس مهنته  في
 ؟خطأً  الطبيب إرتكاب لمتبوع عن فعل التابع في حالخيرة مسؤولية االأ

 فى أيتشالمهنية والتي لا يكون للمسو مهمتين، الأولى تتصل بالمعرفة الفنية  يمارس الطبيب داخل المستشفى
قني تخرج عن إطار العمل الفني والتوالثانية  ، دارة أو رقابة عليها، كالتشخيص وطريقة العلاجإسلطة 
التي  ، لذلك فإن دراسة المسؤولية المدنية للمستشفى عن أخطاء الطبيب توجب التفريق بين الأخطاءللطبيب

لتي تخرج ا( وبين الأخطاء التي يرتكبها الطبيب و 1التقني)التي تدخل في إطار العمل الفني و يرتكبها الطبيب 
 (.2الفني وبالتالي تتحمل المستشفى المسؤولية)عن إطار العمل التقني و 

  مسؤولية الطبيب الشخصية عن خطئه المرتكب في إطار العمل الطبي الفني -1

2الطفلة إيلا طنوس الرأي العام لأنهُ وفقاً لقرار محكمة إستئناف الجنح في بيروتأثارت قضية  رتكب إ، 
مستشفى المسؤولية بالتعويض عن ال وبالتالي تحميل بتر أطراف الطفلة أدت بالنتيجة إلى الطبيب عدة أخطاء

ذ القرار القاضي ضرار، ومن جملة الأخطاء التي إرتكبها الطبيب هو تأخيره في التشخيص وفي إتخاالأ
بإدخال المريض إلى قسم الأطفال في الوقت الذي كانت فيه حرارة الطفلة مرتفعة لمدة ستة أيام، وعدم متابعة 

                                                           
وليلى ش.،  س. ايلـي، بسام ن/.22/2/2016تاريخ  66محكمة إستئناف الجنح في جبل لبنان، جديدة المتن، قرار رقم  1

   iliban.ul.edu.lbwww.leg قانونيـة فـي الجامعـة اللبنانيةالموقـع الالكترونـي لمركـز الأبحـاث والدراسـات فـي المعلوماتيـة ال

  .، مذكور سابقاً 5/5/2021تاريخ  105محكمة إستئناف الجنح في بيروت، قرار رقم  2

http://www.legiliban.ul.edu.lb/
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الطبيب بشكل دقيق لحالة الطفلة، وعدم إستشارة طبيب أوعية لتشخيص الغرغرينا مما أدى إلى زوال فرصة 
 . المريضة في الحفاظ على أطرافها

، وهذا ما طبي الفنيبعمله الكل ما يتعلق في المستشفى لسلطة لا يخضع بأن الطبيب  تامن المسلمبات 
15/٧/20211بقرار حديث لها بتاريخ أكدته محكمة الإستئناف المدنية في بيروت  والتي إستبعدت مسؤولية ، 

2المستشفى عن خطأ الطبيب الجراح بالرغم من كونه مديراً للمستشفى . 

ي بالتالو ، رقابة على أعمال الطبيبو  دارةإ المستشفى المدنية في كل مرة يكون لها سلطةإذاً تترتب مسؤولية 
ل من تجعلا  ع قراراته بشأنها لسلطة المستشفىفإن أعمال الطبيب المتصلة بالمعرفة الفنية والتي لا تخض

 .المستشفى مسؤولًا عنها

لاقة لها عبالمور الإدارية التي لا مسؤولية المستشفى عن نتائج عمل الطبيب في كل ما يتعلق  -2
  بعمله الفني

التبعية القانونية، إلا أن عنصر ستشفى بعقد عمل بأركانهِّ الثلاثة، العمل والأجر و يرتبط الطبيب مع الم
اً للإستقلالية المهنية للطبيب وحريته دون التبعية الفنية نظر  التبعية ينحصر بالتبعية الإدارية والتنظيمية فقط

ها بالأمور الإدارية التي لا علاقة لأن عنصر التبعية يكون كاملًا فيما يتعلق ، إلا تيار العلاج المناسبفي إخ
التنسيق بين ى المستشفى ودوام عمل الموظفين، و كيفية إدخال المرضى إلالفني كتنظيم الدوام و  الطبيب بعمل

، اريةالإدما يتعلق بالأمور والتعليمات للطبيب فيار الأوامر في إصدمطلقة مستشفى سلطة الوتكون . الأطباء
3عن عقد العملالناتجة التبعية والطبيب في هذه الحالة تربطه رابطة  . 

                                                           
  3رقم ، مجلـة العـدل15/٧/2021تاريخ  0٤٤ مة المدنية الرابعة عشر، قرار رقمحكمة الاستئناف في بيروت، الغرف 1

 . 1123، ص2021لعام

 ،2002، 3-2، مجلة العدل عدد 9/5/2002تاريخ  9٤6المدنية الثالثة، قرار رقم لغرفة ، امحكمة الإستئناف في بيروت 2
 . 359ص 

 .  2٧1، ص مرجع سابق لعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى،، الطبيعة القانونية لأشرف رمال 3
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1الفرنسيوقد كرس الإجتهاد  ، وأكد التي تتعلق بالأمور الإداريةالطبيب أعمال المستشفى عن مسؤولية ، 
2محكمة التمييز المدنيةالقضاء اللبناني عبر إجتهاد  هذا الإتجاه عبر تحميل المستشفى المسؤولية عن خطأ  

الطبيب في مراقبة المريض وبالتالي إعتبرت المحكمة أن هذا الخطأ يتعلق بتنظيم العمل داخل المستشفى، 
خصوصاً أن الطبيب إرتكب إهمالًا وتقصيراً في مراقبة قدم الولد، وكان يجدر بإدارة المستشفى أن تلزمه 

مع العلم أنه على المستشفى واجب إتخاذ وسائل ة بسبب خطورة الإصابة تفادياً للأخطار بالمراقبة المستمر 
 . د العملية تأميناً لسلامة المريضالحيطة اللازمة والعناية الكافية بع

 اى عن تقصير الجهزة العاملة لديهمسؤولية المستشف :ثانياً  

ة التي لا علاقة لها ما يتعلق بالأمور الإداري إلى جانب مسؤولية المستشفى عن نتائج عمل الطبيب في كل
طبيب غياب ، يعتبر المستشفى مسؤولًا عن تقصير الأجهزة العاملة لديها في عدة حالات منها بعمله الفني

د عدم وجو  ،المختبر في إعطاء نتيجة فحص الدم قبل غير المبرر من تأخرال ،دخول المريضعند طوارئ 
الإهتمام والعناية غياب ، البدء بالعلاج بالمضادات الحيوية، تأخر بالمرضىطاقم طبي مؤهل للعناية 

الخطأ في تشخيص ماهية البكتيريا قد ، و اقم التمريضي مما يشكل إهمالاً من قبل الط بالمريض اللازمين
 ، من أجل إجتماع هذه الأسباب إعتبرت محكمةي تشخيص إصابة المريض بالغرغريناإستتبع بدوره التأخير ف
3الإستئناف في بيروت  .الجامعي يتحمل المسؤولية المدنيةأن المستشفى  5/5/2021بتاريخ  

5، إن عدم وضع كادر طبي مدرب٤وكذلك هو الحال في فرنسا  على المستشفى تحت تصرف المريض يرتب 

1طبيالمرتبط مع المستشفى بعقد عن أخطاء الطبيب الناتجة مسؤولية بالإضافة للالمسؤولية المدنية،   ، إلا 
أن المستشفى لا يتحمل كل خطأ يرتكبه الطبيب إلا في الحالة التي يثبت فيها المريض خطأ المستشفى 

                                                           
1 VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, 2ème éd., 2014, LGDJ, p. 699. 

 .662 ص ،1968لسنة  2، مجلة العدل رقم 23/5/196٧تاريخ  12، قرار رقم التمييز، الغرفة المدنيةمحكمة  2
  .، مذكور سابقاَ 5/5/2021تاريخ  105محكمة إستئناف الجنح في بيروت، قرار رقم  3

4Cass. 1re civ. 30 oct. 1995 RDSS 1996, p. 346 et Cass. 1re civ. 10 juin 1997, Bull. civ. I, n°196, 

p.131. 
5 Cass. 1re civ. 7 juill. 1998, Bull. civ. I, n°239, p. 165. 



55 
 

2الناتج عن تقصير الأجهزة العاملة لديها ، ويجب أن إثبات الخطأ يقع على عاتق المريضأي أن عبء  ،
 .للطبيب والفني يكون الخطأ المرتكب يخرج عن إطار العمل التقني

محكمة ما أكدته هذا و للمريض، الضرورية بذل العناية كل مرة يقوم بوتنتفي مسؤولية المستشفى في 
3الإستئناف المدنية في بيروت عة للمستشفى بأن تقصير الأجهزة الطبية التاب 9/5/2002في قرار لها بتاريخ  

 .ى التبعةبعدها وبالتالي لا تتحمل المستشفلا قبل العملية ولا غير ثابت قي القضية 

لطبية ارعاية خيراً، يعتبر المستشفى مسؤولًا مدنياً في كل مرة ترتكب الأجهزة العاملة لديها تقصيراً في الأو 
لأن  بالمريض وعن نتائج عمل الطبيب في كل ما يتعلق بالأمور الإدارية التي لا علاقة لها بعمله الفني

شروط  بتحقق ا يتعلق بالأمور الإدارية مما يدفعنا بالقولالطبيب يكون تابعاً للمستشفى وعاملًا فيها في كل م
ي فإن ، وبالتالمن قانون الموجبات والعقود 12٧المادة  مسؤولية التابع عن فعل المتبوع المنصوص عنها في

 معيار التبعية هو الفاصل لتحديد ما إذا كانت المستشفى مسؤولة عن أعمال الطبيب من عدمها.

 : المسؤولية الجزائية للمستشفى النبذة الثانية

ديريها مؤولة جزائياً عن أعمال من قانون العقوبات اللبناني على أن الهيئات المعنوية مس 210تنص المادة 
  ائلها.عمالهما عندما يأتون هذه الأعمال بإسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسوأعمال إدارتها وممثليها و 

 ()ثانياً و ،( البحث في المسؤولية الشخصية للمستشفىأولاً تتطلب ) ياتلمستشفالمسؤولية الجزائية ل دراسة إن
 تشفى. البحث في مدى إمكانية مساءلة المستشفى جزائياً عن عمل الطبيب الذي يقوم بممارسة مهنته في المس

                                                                                                                                                                                           
 

1 MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 307. 

2 LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 394. 

 ،2002 3-2، مجلة العدل عدد 9/5/2002تاريخ  9٤6الغرفة المدنية الثالثة، قرار رقم محكمة الإستئناف في بيروت،   3
 .69ص 
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 : مسؤولية المستشفى الشخصيةأولاً 

ستشفى مسؤولة جزائياً، ومن العمليات تجعل من الملازمة لغرفة إن وفاة المريض بسبب غياب التجهيزات ال
خطر في خضم العملية بسبب ضمن التجهيزات نذكر غياب جهاز قياس نسبة الأوكسجين وبالتالي وجود 

وعلى هذا الأساس قضت محكمة التمييز  ،عدم إمكانية الوقوف بشكل دقيق على حالة نقص الأوكسيجين
1الجزائية  56٤بجرم المادة  س الأوكسيجين داخل غرفة العملياتد بجهاز قيابإدانة المستشفى غير المزو  

 .منهُ  210عقوبات معطوفة على المادة 

كذلك الأمر يتحمل المستشفى المسؤولية الجزائية في حال أوكلت مهام طبية إلى طبيب مقيم أو متدرب بما 
أضرار جسدية أو إلى  طأ يؤدي إلىيتجاوز معرفتهِّ الفنية لعدم وجود خبرة كافية مما قد يؤدي إلى إرتكاب خ

2، كذلك إن تسليم قسم الطوارئ في المستشفى إلى تلميذ طبيبوفاة المريض تنقصه الخبرة وعدم تعيين أي  
3سيفرنالإجتهاد الوفاة. وعلى غرار الجزائياً عن  المستشفى مسؤولاً يجعل من شرف على عمله مطبيب   ،

٤وفاة المريض أو إيذائهيتحمل المستشفى المسؤولية الجزائية عن  في تأمين المعدات في حال التقصير  
، فالمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة يتعين عليها أن تكون مجهزة 5الطبي المتخصصوالكادر اللازمة 

 .صينخصتأطباء ممن قبل على مدار اليوم مراقبة طبية تحرص على وجود المعدات اللازمة وأن ب

 فى عن فعل الغيرثانياً: مسؤولية المستش

                                                           
 .1368، ص 6/2008 رقـمر المرجع كساند، 11/6/2008 تاريخ 200 غرفة الجزائية الثالثة، قرار رقممحكمة التمييز، ال 1

2 DE MONTECLER M. Ch. « Les internes en médecine ne sont pas des doctorants comme 

lesautres, note sous CE 10 février 2016, n°384473 et n°381709 », AJDA n°6 du 22 février 2016, 

p 287.  

3 Cass. 1re civ. 7 juill, 1998, Bull. civ. I, n°239. Arrêt cité. 
 .kama.net7www.ma  13/3/2018 القاضي المنفرد الجزائي في المتن، حكم بتاريخ ٤

5 Cass. 1e civ. 21 février 2006, n°02.19.297, Cass. 1e civ. 14 juin 2005, n°953, in LECA A., 

Droit de l’exercice médical en clientèle privée, LEH 2008, p. 393. 
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 ،ؤولية جزائية بصفتها هيئة معنوية، تتحمل المستشفى مسمن قانون العقوبات 210نص المادة بالإستناد إلى 
1في كل مرة يرتكب فيها شخص يحمل صفة المدير أو عضو الإدارة أو الصفة التمثيلية أو صفة العامل  ،

2خطأ بإسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله مع تواجد صلة سببية بين  الخطأ ضرراً للغير، ورتب هذا 
 الضرر.الخطأ و 

ن يستوجب بدايةً الحديث عن مسؤولية المستشفى الجزائية ع الغير إن دراسة مسؤولية المستشفى عن فعل
 .(2عن مسوولية المستشفى نتيجة تقصير الأجهزة التابعة لها)(، و 1ائج العمل المنسوب إلى الطبيب)نت

 الجزائية عن نتائج العمل المنسوب إلى الطبيب مسؤولية المستشفى  -1

3محكمة التمييز الجزائيةإعتبرت  دون أن حرية الكاملة بعملـه داخل المستشفى  ةمارسيقوم  بم أن الطبيب 
 يكون للمستشفى الحق بمناقشته في قراراته الطبية. 

س بخطأ لي الأولى تتمثل بقيام الطبيب، جزائياً عن عمل الطبيب في حالتينوبالتالي يعتبر المستشفى مسؤولًا 
لة ص الحا، والثانية تتمثل بالتأخر في تشخيلية للمستشفىبصفته الشخصية كطبيب إنما بصفته الإدارية التمثي

 المرضية عن طريق إهمال إجراء الفحوصات الدقيقة.

لطبيب يثبت لنا أن من خلال دراسة الحالة الأولى التي ترتب مسؤولية جزائية على المستشفى عن أعمال ا
٤خطأ الطبيب لا تتحمله المستشفى إلا اذا كان لها فائدة مادية أو معنوية يرفض الطبيب إدخال كأن ، 

، فخطأ في حقيقة الأمر يوجد أماكن شاغرةإلا أنه عدم وجود أسرة خالية  سببالمستشفى بالمريض إلى 

                                                           
  .1289، ص3/19٧5ية اللبنانية رقم ، النشرة القضائميسم النويري، مسؤولية الطبيب في لبنان 1

2 Cass. crim. 26 octobre 2004, Bull. crim., n°254 ; Cass. crim. 26 juin 2001, Bull. crim. n°161, D .

2002somm. 1802, obs, roujou de boubée. 

  .995، ص 201٧لعام  6ر رقم ، المرجع كاسند8/6/201٧تاريخ  185ثة، قار رقم محكمة التمييز، الغرفة الجزائية الثال 3
4 BERGOIGNAN-ESPER Cl et DUPONT M., Droit hospitalier, 10ème éd., 2017, Dalloz, p. 948 
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ر الذي المرضى بل يرتبط بصفته التمثيلية الأم التقني في معالجةو  الفني الطبي يتعلق بعمله لا الطبيب هنا
1وهذا ما كرسته محكمة التمييز الجزائية ،عن هذا الخطأ جزائياً  يجعل من المستشفى مسؤولاً  في قرار حديث  

من قانون العقوبات  210بالإستناد إلى المادة ى والتي من خلاله أدانت المستشف 11/11/2021لها بتاريخ 
، بل لأن الطبيب طبيلا يتعلق بالإطار الفني ال، وأن هذا الخطأ ب إستقبال المريضرفض الطبيبسبب وذلك 

 ى. للمستشفيعتبر ممثلًا قد تصرف بالخطأ بصفته الإدارية وبالتالي 

، تقرر مسؤولية المستشفى الجزائية في كل مرة يكون خطأ الطبيب مرتكباً بصفتهِّ كممثل عن عليه بناءً 
، أي أن أخطاء الطبيب في الجراحة أو ة التمثيلية وليس بصفتهِّ الشخصيةالإداريالمستشفى أي بصفته 

العلاج المرتبطة بمعرفتهِّ الفنية لا تتحملها المستشفى إلا في حالة الإهمال في إجراء الفحوصات الدقيقة 
اً في تنظيم وهي الحالة الثانية التي من خلالها يعتبر الخطأ مرتبط ،والتأخير في تشخيص الحالة المرضية

2إعتبـرت محكمة التمييز الجزائية، وتكريساً لذلك تحمل الأخيرة للمسؤولية الجزائيةعمل المستشفى مما يستتبع   
تعمل بأدوات  ،من قبل إدارة المستشفىالمشددة والمعينة المسؤولة عن قسم العناية  في قرار لها أن الطبيبة 

لهيئات المعنوية بسبب لى اعبات ترتب المسؤولية الجزائية عقو 210تجهيزاتها وحيث أن المادة المستشفى و 
، لهاالمكلفين من قبلها في كل مرة تكون هذه الأعمال بإسم الهيئة المعنوية أو بوسائأعمال مديريها وممثليها و 

تأخرت في تشخيص الحالة المرضية والتي كانت قيقة و دلوحيث أن الطبيبة قامت بإهمال إجراء الفحوصات ا
 210/565مة لإعلان مسؤولية المستشفى الجزائية سنداً للمواد فع المحكنتيجتها شلل المريض مما د

 عقوبات. 

                                                           
، ص 1عدد  2022ة العـدل سـنة مجلـ 11/11/2021تاريخ   11٤محكمة التمييز، الغرفة الجزائية السابعة، قرار رقم  1

353. 

،  2011ت الجزائيـة لسنة صادر في التمييز القـرارا ٧/6/0112تاريخ  21٧محكمة التمييز، الغرفة الجزائية السابعة، قرار 2
  .٤80ص 
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على ما تقدم يتحمل المستشفى المسؤولية الجزائية في كل مرة يقوم فيها الطبيب بالخطأ ليس بصفتهِّ  بناءً 
إجراء ب شفىالمست ر فيها الكوادر الطبية العاملة ، وفي كل مرة تتأخة إنما بصفته التمثيلية الإداريةالشخصي

 بالمريض. التشخيص السليم ويترتب بسبب هذا التأخير ضرراً الفحوصات الدقيقة و 

ل خلطة تدسإلا أنه يقتضي إستبعاد مسؤولية المستشفى الجزائية في كل مرة لا يكون فيها للهيئة المعنوية أي 
لعمل الجزائية عن نتائج الي يقتضي إستبعاد مسؤولية المستشفى ، وبالتافي العمل الذي أخطأ فيه الطبيب

 التقني للطبيب.الفني و 

 مسؤولية المستشفى الجزائية نتيجة تقصير الجهزة التابعة لها -1

سؤولية جزائية منع إدخاله إلى الطوارئ يرتب مإن رفض أجهزة المستشفى إسعاف وإغاثة المريض من خلال 
، وفي هذا الإطار قررت محكمة االتمييز الجزائية في قرار حديث لها إدانة المستشفى على عاتق المستشفى

عن فعل مسؤولة قسم الطوارئ التي رفضت إستقبال مصاب في حالة خطر رغم محاولات من مسعفي 
وقد  ،إمتنعت بإرادتها عن إسعاف المصابالصليب الأحمر، وذلك بحجة عدم وجود أماكن شاغرة، وبالتالي 

 عقوبات متوافرة. 210سم المستشفى وبوسائله فتكون عناصر المادة إفعلهـا الجرمـي بمناسبة عملها ب أتت

عندما يرتكب إذاً نختم بالقول بأن مسؤولية المستشفى الجزائية عن فعل الطبيب العامل لديها لا تترتب 
، في هذه الحالة لا تتحمل الجراحةو أفي العلاج  ، كالخطأطار العمل الفني والتقنيإالطبيب خطأ يدخل في 

ن ألمسؤولية الكاملة عن فعله الشخصي، في حين المستشفى المسؤولية الجزائية بل يتحمل الطبيب ا
طار العمل الطبي إعندما يرتكب الطبيب داخل المستشفى خطأ يخرج عن  المستشفى تعتبر مسؤولة جزائياً 

فى لعدم وجود لى المستشإدخال مريض إمتناع عن ة، كالإداريعمال الإلأطار اإويدخل في  ،التقني والفني
المستشفى  ن يداعيأذه الحالة يكون للمتضرر الحق في ، في هنه يوجد أسرة متاحةأ أسرة كافية في حين

كانية المريض مداعاة الطبيب على مضافة لإساس المسؤولية عن فعل الطبيب، بالإأمباشرة ومساءلتها على 
 ية.ساس المسؤولية الشخصأ
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، هعن لناتجةالآثار القانوية نتهاء من دراسة الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى وابعد الإ
 ني .سننتقل لدراسة الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمريض )العقد الطبي( في القسم الثا

 : عقد الطبيب مع المريض )العقد الطبي( لقسم الثانيا

د ة أو عقخلاف قائماً حول طبيعة هذا العقد، هل هو عقد وكالبقي الالفقهاء في تكييف العقد الطبي، و إنقسم 
  ص؟عمل، عقد مقاولة أو عقد من نوع خا

ل من ، يترتب على عقد الطبيب مع المريض آثار قانونية لناحية الموجبات التي تترتب على ككسائر العقود
 . الناتجة عن تنفيذ العقد ، والمسؤوليةطبيب والمريضال

كونها  ،لدولية والتشريعات المحلية للدولحقوق المرضى من الحقوق الأساسية والتي تنص عليها المواثيق اإن 
قة تنصب على السلامة الجسدية للإنسان وحقه في الحياة الصحية، والإنتهاك لحقوق المرضى هو في حقي

1الإنسانيةكرامته الأمر إنتهاك لكماله الجسدي و   . 

ى قانون الآداب الطبية آثاره بالإستناد إللعقد الذي يربط الطبيب بالمريض و سيتم دراسة الطبيعة القانونية ل
كون عقد الطبيب مع  والعقود إلى قانون الموجبات، و قوق المرضى والموافقة المستنيرةوقانون ح اللبناني

حكام قانون الموجبات والعقود، وإلى قانون العمل أى عودة إلالمريض هو عقد غير مسمى وبالتالي يقتضي ال
2الضمان الإجتماعيو  . 

راسة اول د، على أن تتنية للعقد الطبي في )الفصل الأول(إن دراسة العقد الطبي تتطلب دراسة الطبيعة القانون
 .آثار العقد الطبي في )الفصل الثاني(

 : الطبيعة القانونية للعقد الطبي لفصل الولا
                                                           

أشرف رمال،حقوق المرضى بين التشريع و القضاء)دراسة قانونية(، مجلة الحقوق و العلوم السياسية ، الجامعة اللبنانية ،   1
 . 188، ص 2019لعام  1عدد رقم 

 . 2/10/19٤6، تاريخ٤0، العددالجريدة الرسمية، 23/9/19٤6للبناني الصادر بتاريخ قانون العمل ا 2
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 ةكاف خاذينشأ العقد نتيجة حاجة المريض لإتنية تربط الطبيب المعالج بالمريض، و الطبي هو حالة قانو العقد 

لة ، لذلك يستعمل هذه الوسيقيد الحياة أو التخلص من الآلام البقاء علىالوسائل للحفاظ على صحته و  
  ة.ه الثقة للحصول على خدماته الطبيللإختيار بكل حرية الطبيب الذي يضع في

ما إستقر عليه  هذا، و جدال هو أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة تعاقديةومن ما لا ريب فيه ولا 
امات عديدة أهمها تقديم العلاج ، يلتزم فيه الطبيب بإلتز القضاء الفرنسي وأجمع عليه القضاء والفقه اللبناني

1الأجربذل أقصى عناية في سبيل ذلك، مقابل إلتزام المريض بأداء و  . 

مل أو مكانية إعتباره عقد عإعلى نقيض ذلك، إنقسم الفقه والإجتهاد في تكييف العقد الطبي، لناحية مدى 
  ص.ة أو عقد وكالة أو عقد من نوع خاعقد مقاول

ن ، على أ(المبحث الأول)ن خصائصه في تبياية العقد الطبي من خلال تعريفه و لذلك لا بد من دراسة ماه
 .(المبحث الثاني)في المشابهة لقانونية من خلال تمييزه عن غيره من العقود نتناول طبيعته ا

 خصائص العقد الطبي ول: تعريف و المبحث ال 

مريض بعد رضاه العمل الطبي هو النشاط الذي يباشره صاحب الإختصاص المرخص له قانوناً حيال ال
2يقصد منه علاج المريضعلم الطب و فيه الأصول العامة في مداخلاته، مراعياً وإعلامه بنتائجه و  . 

تمييزه عن العقود المشابهة تعتبر في غاية الأهمية، عريف العقد الطبي وبيان خصائصه و تإن مسألة تحديد و 
حماية مصالح من خلالها يتم  ،آثار قانونيةي تؤدي إلى نتائج قانونية هامة و لأن مسألة تكييف العقد الطب

ومن جهة أخرى عدم التعسف  ،ف الضعيف غير الممتهن في العقدحقوق المريض والذي يعتبر الطر و 
التوسع في حقوق المرضى من أجل عدم تقييد عمل الطبيب خصوصاً إن مهنة الطب هي أسمى المهن و 

                                                           
المحامي، الشركة  الطبيب، المهندس المعماري، المقاول، ،ولية المدنية عن الأخطاء المهنيةالمسؤ  الحسيني،عبد اللطيف  1

 .  99، ص198٧ب، الطبعة الأولى، لبنان، العالمية للكتا

ومستشفى أوتيل ديو النشرة  ، شربل الشمالي/بشارة عقل6/10/19٧0، قرار صدر بتاريخ قاضي التحقيق في بيروت 2
 . 10٤ص ،19٧1،القضائية
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في تشخيص المرض الإنسانية ولا يجوز تضييق الخناق على عمل الطبيب الذي يتمتع بالحرية المهنية 
تكمن أهمية تحديد الطبيعة القانونية للعقد الطبي في تحديد القانون الفنية، و  جه بالإستناد إلى معرفتهلاعو 

جانب قانون الآداب الطبية وقانون  إلىق في حال حصول خلاف بين الطبيب والمريض، فالواجب التطبي
مل ع، فإذا كان العقد لى قوانين أخرى بحسب تكييف العقد، يتم الركون إحقوق المرضى والموافقة المستنيرة

يتم الركون إلى قانون ، واذا كان العقد وكالة أو مقاولة يتم الركون إلى قانون العمل والضمان الإجتماعي
 .العقودالموجبات و 

 ه.سة خصائص، على أن نخصص المطلب الثاني لدراريف العقد الطبي في المطلب الأوللذلك سنتناول تع

  تعريف العقد الطبي ول:المطلب ال 

ن الآداب حكام المادة الثانية من قانو أالعلاج الطبي بل ورد في  تعريف عقدإلى  للبنانيالمشرع ا تصدىلم ي
 قائياً فسية و اللبناني تعريف رسالة الطب بأنها تتمثل في المحافظة على صحة الإنسان الجسدية والن الطبية

   هيله والتخفيف من آلامه ورفع المستوى الصحي العام.وعلاجياً، وإعادة تأ

 تعريف عقد العلاج الطبي في إطار قانون مزاولة مهنة الطب المصري رقمقام بإلا أن المشرع المصري 
، حيث نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن "العلاج الطبي هو إبداء 195٤الصادر سنة  ٤15

حدد تمن العينات التي مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو أخد عينة 
أو  بقرار من وزارة الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت

 ."وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت

، العلاج الطبيم العلاج الطبي، لأن محل العقد بين الطبيب والمريض هو يتمحور العقد الطبي حول مفهو 
ف أو فلا نتخيل عقد طبي بدون فعل العلاج الطبي أو العمل العلاجي الذي يقوم بهِّ الطبيب في سبيل تخفي

 .إزالة آلام المريض وعلتهِّ 
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1تعالج أي تعاطى العلاج ويقال، و الدواء، فعالج المريض أي داواه فالعلاج لغةً ه ، أما إصطلاحاً فحاول 
، فالبعض صفة الشخص القائم بالعمل الطبيالطبي ولكن تم الإختلاف في علاج الفقه الوصول إلى تعريف ال

، طبيب في المعالج وهو الرأي الأولإستند في تعريفه إلى شخص من يباشر العمل أي ضرورة وجود صفة ال
ة لى شخص القائم بالعلاج أي لم يشترط وجود صفإغاية من العلاج الطبي دون النظر والبعض إستند إلى ال

  ج.لطبيب في الشخص القائم بالعلاا

ونه ك، لا بد من تعريف مفهوم العلاج الطبي بداية يل الوصول إلى تعريف العقد الطبيفي سببناءً عليه و 
بذة ي النفول ، لذلك سنتنالطبي بالإستناد إلى آراء الفقه والإجتهاد في لبنان والقانون المقارن محل العقد ا

ي فستند ت، وفي النبذة الثانية الطائفة التي رورة وجود صفة الطبيب في المعالجالرأي الذي يشترط ض الأولى
 .دون النظر إلى صفة الشخص القائم به تعريفها على الغاية من العلاج

 شتراط صفة الطبيب في شخص المعالجإ لنبذة الولى:ا

لقيام عقد العلاج الطبي إن أصحاب هذا الرأي قاموا بربط العمل الطبي بالشخص القائم به، وأشترطوا حصراً 
 حيث عرفه البعض بأنهُ "ذلك النشاط الذي يقوم بهِّ الطبيب طبقاً ، جود صفة الطبيب في الشخص المعالجو 

بهِّ أو التحوط من الإصابة المريض من المرض الذي ألم  فيه شفاء توخىالأصول الطبية ويللقواعد و 
2بالمرض ". 

ي إشترط هذا التعريف وجود صفة الطبيب في شخص القائم بالعلاج وبالتالي إستبعاد فكرة وجود علاج طب
  ب.من قِّبل شخص لا يحمل شهادة الط

                                                           
 .525ص ،1966، بيروت ،، المنجد في اللغة والآداب والعلوم، دار المشرق لويس معلوف اليسوعي 1
بغداد، كلية طبيب في ممارسة الأعمال الطبية ومسؤوليته الجنائية، جامعة ، أطروحة دكتوراه بعنوان حق العبد ميإبراه 2

 .3٧ص ،19٧٧،الحقوق 
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ب أحسن هذا التعريف في إختيار مصطلح "النشاط" لكونهِّ يشتمل على كل أنواع السلوك الصادر عن الطبي
وتخليصه من آلامه، بحيث أتى هذا الوصف شاملًا يض والساعي إلى تحقيق غاية واحدة وهي شفاء المر 

 ومستوعباً لكافة الأعمال الطبية.

بيب م الطإلتزا في التشدد " والتي تدل على ضرورةصول الطبيةالتعريف عبارة "طبقاً للقواعد والأ ورد في هذا
لطب مهنة االأصول العلمية للة مدى إلتزام الطبيب بالقواعد و  أن مسأ، إلابأصول المهنة من الناحية العلمية

نية نة الطب تحتاج إلى معرفة علمية وفذلك لكون مهإلا في حالة وجود خطأ طبي جسيم و لا يمكن تحديدها 
طبي هذا التعريف العلاج اليحصر  ، وكذلك الأمرالأصول المهنيةصعب على غير الأطباء معرفة القواعد و ي

ان غير الأصول الطبية أي أنهُ يستبعد فكرة العلاج الطبي إذا كالطبيب بأن يكون وفقاً للقواعد و قبل من 
دى المهنة يرتبط بممنسجم مع أصول مهنة الطب في حين أن مسألة مدى إنسجام النشاط الطبي مع أصول 

لاج عالسارية وينجح في  عد، فقد يختار الطبيب علاجاً منافياً للقوا يةملذكاء الطبيب ودرجة تمرسه الع
نية فته الفر القول "طبقاً لمعر ؟ لذلك من الأجدالعلاجي ولا نعتبره علاجاً طبياً ، فهل نستبعد نشاطه المريض

 ."طبقاً للعلاج الأنسب بحسب الحالة المرضيةوالعلمية و 

ء إما "شفا ،الأمرينأحد ن يتوخى المعالج في علاجه ألى هذا التعريف أنه إفترض ضرورة ويعاب أيضاً ع
 .ض"يض" أو "التحوط من الإصابة بالمر المر 

ساسي ن العلاج الطبي يهدف بشكل كامل وأإن مسألة إرتباط العلاج الطبي بشفاء المريض لا تثير الجدل كو 
الية الإشك مسألة الوقاية من المرض تثير أي مسألة التحوط من الإصابة بالمرض ، إلا أنإلى علاج المريض

 لةلأن الوقاية من المرض تعني أنهُ غير موجود، وسلوك الطبيب في العلاج يتجه نحو مرض أو عوالجدل 
في الطبيب  ض يعني إنتفاء وجود نشاط أو سلوك إيجابي، وغياب المر دفي جسد المريض وهي موضوع العق

 .التعريف، وبالتالي ينبغي إستبعاد عبارة "التحوط من الإصابة بالمرض" من من أجل معالجة المريض
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للقواعد  ، إتجه رأي آخر في الفقه إلى تعريف العلاج الطبي على أنه "كل فعل يخضعوفي ذات السياق
القيام به ثم من حيث من حيث تحديد الحالة التي يستدعي ، المسلم بها في علم الطب، والقواعد من ناحيتين

1هكيفية تنفيذ ". 

أنهُ يؤخذ على إلا ، الطبيب لإعتبار العلاج طبياً  صفةيؤكد هذا التعريف على ضرورة وجود شخص يحمل 
لا فلا يعتبر سلوك الطبيب هذا التعريف إشتراطه ضرورة أن يكون العلاج منسجماً مع قواعد السلوك الطبي وإ

يداً في تحسين وضع المريض الجسدي من فالطبيب متى كان سلوكاً علمياً م ، في حين أن سلوكعلاجاً 
، وأن التوسع في ضرورة تقيد الطبيب لمعايير ثابتة لا ينسجم مع يعتبر سلوكاً علاجياً لصحية فإنه الناحية ا

الصحي ف الوضع طبيعة مهنة الطب التي تخضع للتطور المستمر ولتقدير الطبيب لحالة المريض وإختلا
ل سن كب طبيعة وحالة و تختلف طرق العلاج بحسوطبيعة الأجسام بين مريض وآخر، فقد تتشابه العلل و 

غ فيه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية وقد يولد ضيق مريض لذلك إن التقيد في قواعد السلوك الطبي بشكل مبال
، فكل ذلك لا يخرج الإبداع والتجديد في سلوك الطبيب، ويؤدي إلى تخفيف وحرج للطبيب أثناء تأدية عمله

2وك الطبيب عن إطار العلاج الطبيسل . 

 صفة الطبيب للشخص المعالج ة وجودالنبذة الثانية: عدم ضرور 

، بمعنى أن كل عمل ج الطبي وليس إلى شخص القائم بهِّ ستند أصحاب هذا الرأي إلى الغاية من العلاي
  .جلمعاللتوافر صفة الطبيب للا ضرورة يهدف إلى تخليص المريض من آلامه أو تخفيفها هو علاج طبي و 

رض والعمل تعريف العلاج الطبي بأنه "حماية الحياة المهددة بخطر الم لىذهب بعض أصحاب هذا الرأي إ
3"العودة بالجسم البشري إلى الحالة الطبيعيةعلى إزالة هذا الخطر و  . 

                                                           
التي يكفلها له قانون العقوبات، مجلة قانون والإقتصاد، مدى الحماية محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم و  1

 . 562، ص1959، مطبعة القاهرة، 3، العدد29السنة
2 V. J. L. Funch. Le Paradoxe du médecin, éd Gallimard- Paris, 1976, P. 15. 

 . 20٧ص ،20عدد ،20، سنة عبد العزيز المراغي، مسؤولية الأطباء، مجلة الأزهر3
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ية للإنسان من نطاق العلاج يعاب على هذا التعريف أنه أخرج الأمراض البسيطة التي لا تهدم الحياة البشر 
، فنجد في هذا الوصف "الحياة المهددة بخطر المرض" إخراجاً للحياة ددة، فليست كل الأمراض مهالطبي

للأمراض التي تعتبر في علم الطب بسيطة قد لا تهدد الحياة، علماً أن الهدف من العلاج الطبي لا يقتصر 
فقط على حد الوصول بالجسم المصاب إلى الحالة الطبيعية بل يشمل حتى مجرد التخفيف من حدة الضرر 

  ب.أو النفسي والمادي بالنسبة للمريض المصا عنوي الم

كذلك يؤخذ على هذا التعريف أنه ربط العلاج الطبي بنتيجة مفادها عودة الجسم البشري إلى الحالة الطبيعية 
، ولا يمكن موجب بذل عناية وليس موجب نتيجة موجبه هون أن العلاج الطبي وعمل الطبيب و في حي

، وهناك بعض الحالات يضطر فيها الطبيب في وعودة الجسم إلى الحالة الطبيعية للطبيب أن يضمن الشفاء
سبيل علاج المريض إلى بتر طرف من جسم الإنسان فهل يخرج هذا العمل من إطار العلاج الطبي بموجب 

  هذا التعريف؟

مر مفتوحاً لكل من ويؤخذ أيضاً على هذا التعريف أنه لم يحدد ماهية من يباشر فعل العلاج الطبي وجعل الأ
المسعفين وغيرهم فس البشرية أي إنه أدرج الممرض والصيدلي و يباشر العلاج وقامت لديه رغبة في إنقاذ الن

ممن يباشر في بعض الأحيان العمل العلاجي للشخص المستفيد من العلاج أي المريض أو المصاب في 
توافر لدى الأشخاص العاديين وتتطلب تخصص علمية معينة لا تالعلاج الطبي يتطلب معرفة فنية و حين أن 

ومعرفة واسعة لا يمكن السماح بتعميم الحق في المباشرة بالعلاج الطبي لغير الأطباء إلا في حالة الضرورة 
  .القصوى 

، ولكي يكون العلاج طبياً لا بد وأن ؤول بعدها إلى تعريف العقد الطبيلذلك نستخلص عدة معايير للح
، وأن يكون القصد منه تحسين الوضع الصحي على شهادة علمية في مجال الطب صليصدر عن طبيب حا

  ب.ماً مع المبادئ الأولية لعلم الطللمريض وبذل أقصى عناية في سبيل ذلك وأن يكون منسج

العقد الذي يلتزم فيه الطبيب ببذل أقصى  القانونية بأنهو لذلك يمكن تعريف العقد الطبي من الوجهة العلمية، 
أي  ،ة ممكنة في التعامل مع علّة نفسية أو جسدية يعاني منها الفرد بقصد تخفيف آلامه أو إزالتهاعناي
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، بالإستناد إلى معرفته الفنية والتقنية والمتماشية إلى أفضل وضع صحي ممكن بحسب حالتهِّ  المريض إيصال
  مع التطورات العلمية الحديثة في مهنة الطب.

  الطبي المطلب الثاني :خصائص العقد

 يميزه عن سائر العقود القانونية الأخرى  ، إلا أن مامتع عقد العلاج الطبي بعدة خصائصكسائر العقود، يت
لكون العقد الطبي ينصب على السلامة الجسدية للإنسان وعلى الحق في الحياة  ،وجود الطابع الإنساني هو

يغلب عليها الطابع الإنساني عن الطابع  لذلك نجد أن الحديث عن خصائص العقد الطبي السليمة والصحية،
، لنتحدث عن لجانب الإنساني في النبذة الأولىلذلك سنتناول خصائص العقد الطبي من ا القانوني،

 الخصائص القانونية للعقد الطبي في النبذة الثانية.

 : خصائص العقد الطبي من الناحية الخلاقية والإنسانيةالنبذة الولى
، فعندما يختار المريض طبيبه انية كونه يتوجه نحو جسد الإنسانعلى دعائم أخلاقية وإنس يقوم العقد الطبي

ين لذلك لابد أن يكون ب ،المعالج يكون قد وضع فيه الثقة الكاملة في التعامل مع جسدهِّ وصحتهِّ وسلامتهِّ 
 ،الربح الماديمريض بصرف النظر عن ، ولابد للطبيب أن يتعامل مع الالمريض والطبيب الثقة الكاملة

 بمنتهى الإنسانية أي أن يغلب على العقد الطابع الإنساني.

 أولًا: العقد الطبي يقوم على الإعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين المريض والطبيب
 ، أنا وأنت والمرض ثلاثة فإذا عاونتني ووقفتأنظر" :كان الفيلسوف والطبيب إبن سينا يخاطب مرضاه بقولهِّ 

ثنين ا وقفت مع المرض فعندئذٍ تصبحان إنين والمرض وحده فنتغلب عليه ونقهره، أما إذصبح إثبجانبي فن
  ولا أستطيع شفاءك".وأكون وحدي وتتغلبان عليّ 

، لأن المريض هو والطبيب تعتبر أساس العقد الطبي الشخصي بين المريض إن مسألة وجود الثقة والإعتبار
ممتهن وهو الطرف القوي في الهو الطبيب  خرأسرار وخبايا الطب والطرف الآ طرف غير ممتهن ولا يعلم

العقد، لذلك ليس من مصلحة المريض إخفاء الحقائق والمعلومات على الطبيب وليس من مصلحة الطبيب 
 .إخفاء سُبل العلاج تجاه المريض لأن الغاية من العقد الطبي واحدة تتمثل بالشفاء من المرض
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ن ، لأر شخصية وخبايا تساعد على العلاجقيام الطبيب بمهامه لابد للمريض أن يكشف أسرا إلا أنه خلال
مريض ، لا يمكن للالعقد الطبي فييب يجب أن يعلم كل مايحيط بالمرض، فإذا غابت الثقة والمصداقية الطب

 بل إن، وفي المقاأن يبوح بكافة المعلومات الضرورية وبالتالي ينعكس سلباً على العلاج وعلى عمل الطبيب
 التيالطبيب يحصل على معلومات قد لا يعرفها حتى أهل المريض لذلك يجب عليه حفظ الأسرار المهنية و 

وجب ، وهذا الموجب الملقى على عاتق الطبيب ليس موجب أخلاقي بل هو ميعرفها في إطار العقد الطبي
التي ناني و داب الطبية اللبسابعة من قانون الآحكام المادة ال، وهذا ماكرسته أقانوني ويتعلق بالنظام العام

لظروف ، وعليه التقيد بها في كل الى الطبيب هي من النظام العامتنص على أن السرية المهنية المفروضة ع
  ة.ى فيها لمعالجة مريض أو للإستشار التي يدع

أساساً في أختيارهِّ ، يؤخذ بشخصية الطبيب ومؤهلاته فيه بأن العقد الطبي هو عقد شخصيومن ما لا ريب 
، كن المساس بهِّ في الحالة العادية، ويعتبر حق المريض في إختيار طبيبه حق مقدس لا يموالتعاقد معه

1عتبر حق المريض في إختيار الطبيبوي من النتائج الطبيعية لحق المريض في العناية الطبية والمكرس في  
2من المبادئ العامة للقانون هو الموافقة المستنيرة وهذا الحق قانون حقوق المرضى و  بموجب دولياً  تم تكريسه 

3شبونةيلإعلان  ٤، في فرنسا تشريعياً عيد الداخليعلى الصو حول حقوق المرضى،   5وقضائياً    لبنان ما فيأ ،
طبيبه  المريض في إختيارداب الطبية أنهُ يجب أن تحترم حرية المادة الثامنة من قانون الآورد في إطار  فقد

 من 8م المادة حكابالإستناد إلى أ، وتطبيقاً لذلك إعتبر مجلس شورى الدولة أنه وطلب إستشارة أطباء أخرين
                                                           

1 LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 123. 

2 VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p. 184. 

3  Article 2 de la déclaration de Lisbonne sur les droits du patient, adoptée par la 34ème 

Assemblée Médicale Mondiale, septembre/octobre 1981 et amendée en septembre 1995 et 

révisée en octobre 2005. 

4 Article L. 1110-8 du CSP: Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son 

établissement de santé et de son mode de prise en charge est un Principe fondamental de la 

législation sanitaire. Dans le même sens, voir Article R. 4127-6 du CSP : Le médecin doit 

respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui 

faciliter l'exercice de ce droit. 

5 Cass. ch. réunies, 16 mai 1963, n°61-90673, Bull. 1963, 3, n°4, D. 1963, 437; Cass.1ère civ. 31 

oct. 1989, inédit ; Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-03259, Bull. 2003, 1, n°109, p.85 
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، وبالتالي فإن الطبيب المعالج هو ترم حرية المريض في إختيار طبيبهحينبغي إداب الطبية فإنه الآقانون 
1ضحالة المري طاء التقرير الطبي عنالمرجع المختص لإع .  

، فإذا حل وفاة الطبيبفي حال شخصي هو إنقضاؤه ومن أهم نتائج إعتبار العقد الطبي قائم على الإعتبار ال
، إنما له حق الإستمرار يجبر على العلاج عند هذا الطبيب خر محل الطبيب المتوفي فإن المريض لاآطبيب 

2بإرادتهاقد مع طبيب أخر يختاره مع الطبيب الجديد أو التع . 

 سانيثانياً: العقد الطبي عقد يغلب فيه الطابع الإن

رض أن داب الطبية اللبناني في عدة مواد قانونية على أن العقد الطبي ذو طابع إنساني يفتأكد قانون الآ
 يحترم 

الجنسية من خلاله الطبيب حياة الإنسان وكرامته دون تميز من حيث الجنس أو العرق أو الدين أو السن أو 
3أو الوضع الإجتماعي أو السياسي أو غيره . 

لى صحة داب الطبية اللبناني على أن رسالة الطبيب تتمثل في المحافظة عمن قانون الآ انيةتنص المادة الث
 ام.حي الع، وإعادة تأهيله والتخفيف من ألامه ورفع المستوى الصلجسدية والنفسية وقائياً علاجياً الإنسان ا

على الطابع الإنساني للعقد داب الطبية اللبناني بفقرتها الأولى والثالثة المادة الثالثة من قانون الآ يضاً وأكدت أ
على الطبيب، مستلهماً ضميره المهني، أن يعالج على أنهُ " لثةالفقرة الأولى من المادة الثا ، إذ نصتالطبي

ا المريض المادية أو الإجتماعية ودون ، سواء كان في زمن الحرب أو السلم ومهما كانت حالة هذأي مريض
، ونصت الفقرة الثالثة على أنه ئه السياسية أو مشاعره أو سمعته"راآالنظر إلى عرقه أو جنسيته أو معتقده أو 

، التهديد إستغلال مؤهلاته المهنية"على الطبيب أن يرفض سواء في زمن السلم أو الحرب وحتى تحت 
الأطباء نحو  وفي الفصل المتعلق بواجبات ،ل بأية معاملة غير إنسانية"للمساعدة أو الإشتراك أو القبو 

                                                           
 . ٧12، ص2011سنة 22ة القضاء الإداري رقم مجل 3/3/2006 تاريخ 381قرار رقمشورى الدولة، مجلس  1

 .                                                                        ٤٤ص ،2005زينة العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل،  2

 الثة من قانون الآداب الطبية اللبناني.المادة الث  3
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لمريض على أنهُ "على الطبيب خلال معالجة ا 2٧اللبناني نصت المادة  داب الطبيةالمرضى في قانون الآ
 ".هتماممة وأن يحيطه بالعناية والإستقاإأن يعامله بإنسانية ورفق و 

 من الناحية القانونية النبذة الثانية: خصائص العقد الطبي

 .، يتميز العقد الطبي بعدة خصائص قانونية سنعمل على توضيحها تباعاً كسائر العقود

 أولًا: العقد الطبي عقد غير مسمى

1وينظم أحكامهايعمد المشرع أحياناً إلى تحديد العقود وما تتضمنه من شروط وأحكام فيسميها  ، كعقد البيع أو 
، كالعقد الطبي الذي يعد من العقود غير ير مسماة لم ينظم المشرع أحكامهاولكن هنالك عقوداً غ ،جاراتالإ

إلا أن هذهِّ  ،داب الطبية اللبناني وقانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرةالمسماة بالرغم من وجود قانون الآ
ر مسمى يخضع ر العقد الطبي عقد غيالقوانين لم تنظم طبيعة العقد ولم تعرف العقد بشكل صريح لذلك يعتب

  ي.قانون الموجبات والعقود اللبنان ثاره للقواعد العامة المنصوص عنها فيآفي قواعده وأحكامه و 

 ملزم للجانبين ،ثانياً: العقد الطبي عقد رضائي

 الركيزة، وإن للعقد الطبي بين الطبيب والمريض حيث أنهُ لا يوجد نص خاص يوجب صيغة رسمية ومكتوبة
 . الأساسية في تكوين العقد الطبي هي تراضي الطبيب والمريض وسلامة رضاهما من العيوب

في حالة  وال يكون العقد مكتوباً حإلا أنه في بعض الأ ،قد بين الطبيب والمريض شفاهةً يكون الع، بالمبدأ
ي من قانون حقوق المرضى ، وذلك بالإستناد إلى الباب الثانالعلاج بالتدخل الجراحي، كإجراء العمليات

تحت عنوان ضرورة الموافقة على العمل الطبي في المادة السادسة التي تنص في فقرتها  ،والموافقة المستنيرة
2ياً للعمليات الجراحية الكبيرةالثانية على أنهُ "يكون التعبير عن الموافقة خط ، إلا أن الكتابة في العمليات "

                                                           
 .155عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 1

المادة السادسة من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة" لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق اي علاج، من دون  2
ويجب ان تعطى هذه الموافقة بوضوح، اي ان تسبقها ، المسبقة، الا في حالتي الطوارئ والاستحالةموافقة الشخص المعني 
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اً لقيامه بل هي مجرد وسيلة لإثباتهِّ ولا تأثر على طبيعة العقد ت ركناً لازملصحة العقد وليسالجراحية ليست 
، ولكن فرضها المشرع كون التدخل الجراحي يعد خطيراً ويعتبر الطبيب مسؤولًا في حال ياً كونه عقداً رضائ

 .قيامهِّ بإجراء العملية دون أخذ الموافقة الخطية للمريض أو من ينوب عنه

 الطبي من العقود الملزمة للجانبينثالثاً: العقد 

، قدين"لى وجه قانوني "تلزم المتعامن قانون الموجبات والعقود على أن العقود المنشأة ع 221تنص المادة 
 لقد 

1ه قانوني من الديانات السماويةإستمد القانون مبدأ إلزامية العقود المنشأة على وج التي أوصت بالوفاء  
2"وَأَوْفُوا بِّالْعَهْدِّ ۖ إِّنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً  "،لكريمة في القرآن الكريمية ابالعهد، فقد وردت الآ ينَ  والآية " ، يَا أَيُّهَا الَّذِّ

3"آمَنُوا أَوْفُوا بِّالْعُقُودِّ  . 

وحسن  مانةالأناك جذور أخلاقية ترتبط بالصدق و القانونية للقول بإلزامية العقد، هإلى جانب الجذور الدينية و 
 .  الأخلاقية والمهنية المناقبيةالتعامل مع الناس و 

                                                                                                                                                                                           
 

ويتمكن جميع المعلومات الضرورية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون, كما يجب ان يقررها المريض بحرية 
 .ءمن التراجع عنها ساعة يشا

 .من اجل اي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، الا في حالتي الطوارئ والاستحالةكذلك، يجب ان تجدد هذه الموافقة 
يكون التعبير عن هذه الموافقة خطيا للعمليات الجراحية الكبيرة، كذلك، يمكن اخضاعها لشروط اضافية في حالات معينة، 

 نجاب، والمشاركة في الابحاث السريرية"كوضع الحد طبيا للحمل، واستئصال الاعضاء وزرعها، والمساعدة الطبية على الا

 .  119ص مرجع سابق،المدني، الجزء الأول،مصطفى العوجي، قانون  1

 .3٤ريم، سورة الإسراء، الآية رقم القرآن الك 2

 . 1القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية رقم  3



72 
 

لقواعد اة ومن يعتبر العقد الطبي من العقود الملزمة للجانبين، وتستمد إلزامية العقد الطبي من الشرائع الديني
 قوق انون حاني وقالأخلاقية والإنسانية لمهنة الطب ومن القواعد القانونية السائدة في قانون الآداب الطبية اللبن

الآداب  ، كالمادة الثانية من قانون ردت عدة نصوص تبين إلزامية العقدو حيث  ،المرضى والموافقة المستنيرة
.." .الطبية و وردت ضمنها عبارة "على الطبيب أن يعالج أي مريض ..." و " يجب أن يحترم إرادة المريض 

ية ى إلزامعلالطبيب " كل هذهِّ العبارات تدل والمادة الرابعة من نفس القانون وردة ضمنها عبارة "يتوجب على 
، إذ يترتب على عقد الطبي وليس موجب أخلاقي فقطهو موجب قانوني في ال الطبيبالعقد أي أن موجب 

لعلمية واعد االطبيب إلتزام بأن يبذل مافي وسعه في تقديم العلاج والرعاية اللازمة للمريض وفقاً للأصول والق
 مهنة الطب في جميع مراحل العلاج وإلتزامهِّ بتبصير المريض بحالته الصحيةالتي تفرضها عليه أصول 

 .وإلتزامه بمتابعة علاج المريض ، والحفاظ على أسرارههاللازم لوالعلاج 

أي أن المريض أيضاً يترتب عليه الإلتزام  ،والقول بإلزامية العقد يترتب عليه إلتزامات على عاتق فريقي العقد
تقديم المعلومات بها الطبيب خلال مراحل العلاج و  بمعاونة الطبيب من خلال إتباع التعليمات التي يوصي

1الطبيب دفع أتعابحالته وعدم إخفائها عنه و الكافية للطبيب عن  . 

  ليس تحقيق نتيجةو م على عاتق الطبيب ببذله عناية ي إلتزاق: العقد الطبي يلاً رابع

إن الإلتزام الملقى على عاتق الطبيب بموجب العقد الطبي هو إلتزام ببذل العناية اللازمة وليس تحقيق نتيجة، 
لأنه لا يمكن لأي طبيب أن يضمن الشفاء، إذاً فإن حق المريض في العناية الطبية لا ينتج عنه أي موجب 

2على عاتق الطبيب بتأمين الشفاء له صراحة المادة الثامنة والعشرون من قانون الآداب  ها أكدتوهذا م ،
معالجة  ض بل بموجب تأمين أفضلبموجب نتيجة معالجة المري لا يلتزم الطبيب أن والتي نصت على الطبية

                                                           
 . 88-8٧ربية، القاهرة، لا تاريخ نشر، صعبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، دار النهضة الع 1

والدكتورين روي م. ن. وجورج  .إميلي ج. / مستشفى أ. د ،2٧/٧/200٧محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت، قرار تاريخ  2
 ، غير منشور على حّد علمنا.ت
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1الي وعلى غرار الإجتهاد الفرنسيوبالت .مناسبة له فإن الموجب الملقى على  1936سنة  mercier منذ قرار 
 الطبيب

2ممارسته لمهنتهِّ أي عند معالجته المريض هو موجب بذل عناية وليس موجب تحقيق نتيجةأثناء  . 

من قانون الآداب الطبية نستشف أن موجب الطبيب هو موجب بذل عناية  28بالإضافة إلى نص المادة 
3من قانون الآداب الطبية 10وليس تحقيق نتيجة بالإستناد أيضاً إلى نص المادة  نه يحظر التي تنص على أ 

  ء.ى بدل أتعاب مقطوع مع ضمان الشفاالإتفاق عل

لات اك حا، إلا أن هنب الرئيسي هو إلتزام ببذل عنايةومن الجدير ذكره أنهُ إذا كان الأصل في إلتزام الطبي
ي لمريض فلامة اإلتزاماً رئيسياً محدداً، هو إلتزام بتحقيق نتيجة، كالإلتزام بس هإستثنائية يقع فيها على عاتق

م في ، كذلك موجب الإعلالطبية المختلفة، أو في الأدوية والأجهزة المستخدمةنقل الدم، وفي التحاليل ا
 . العمليات الجراحية التجميلية عن مخاطر العملية هو موجب نتيجة

 

 غير متوازن من الناحية الفنية  : العقد الطبي هو عقد مدنيخامساً 

 ."لا يجوز استغلال مهنة الطب لغرض تجاري من قانون الآداب الطبية على أنهُ "  16تنص المادة 

                                                           
1 Cass. 1re civ. 20 mai 1936, Docteur Nicolas contre Epoux Mercier D., 1936, I, p. 88, rapp. 

Josserand ; Sirey. 1937, I, 321, note Breton ; Gaz. Pal. 1936, 2, jur., p. 41, concl. Matter. 

لة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة أشرف رمال، حقوق المرضى بين التشريع و القضاء)دراسة قانونية مقارنة(، مج 2
 . 188، ص2019العام  1اللبنانية، عدد رقم 

من قانون الآداب الطبية اللبناني" لا يجوز للطبيب تخفيض بدل اتعابه بقصد المزاحمة الى ما دون الحد الادنى  10المادة  3
 ".للتعرفة المحدد من قبل نقابة الاطباء بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة

 .للطبيب ان يقدم معونته مجاناً اذا رأى ذلك مناسباً 
م ن العايحظر تسديد الاتعاب مسبقاً وكذلك الاتفاق على بدل اتعاب مقطوع مع ضمان الشفاء. تراعى في كل حال احكام القانو 

 والمبادئ الانسانية".
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لاشتراك ستثناء المؤتمرات الطبية التي تشرف عليها اللجنة العلمية في النقابة، يحظر على الطبيب اإب -1
من دون علم وخبر يسجل قبل و مكتوبة أي وسيلة اعلامية مرئية، مسموعة أبأي عمل مهني تثقيفي في 

 .طباءقل في قلم نقابة الأيام على الأأثلاثة 

قواله أأثير نتباه لتعلمياً، كما عليه توخي الحذر والإوفي هذه الحال عليه التقيد بالمعطيات الطبية الموثقة 
 .على الرأي العام

 .مسبقاً  شعار مجلس النقابةإراك في مناقشات علمية علنية بعد شتيحق للطبيب الإ -2

 .علان المباشرة وغير المباشرةساليب الإألى إيحظر على الطبيب اللجوء -3

و موعد سفره، أو نقل عيادته أكثر عن مباشرة عمله علان لمدة اسبوع على الأيجوز للطبيب حصراً الإ-٤
 .وموعد عودته

و أو غير مباشرة لمصلحته الشخصية أوء لأي تصرف دعائي بصورة مباشرة يحظر على الطبيب اللج -5
 و يساهم في ملكيتها.أو يعمل فيها أليها إالمؤسسة التي ينتمي 

ة عتبر العقد الطبي ذو طابع مدني ولا يحمل أي طابع تجاري لأن ممارسة مهنة الطب هي ممارسيعليه  بناءً 
 .إنسانية

طبيب يمارس عمله بناء على علمه لأن اليعتبر العقد الطبي غير متوازن من الناحية الفنية، إضافةً لذلك 
 شهادته ومعرفته الفنية التي يجهلها المريض. وخبرته و 

 : العقد الطبي عقد معاوضة ساً ساد

ن الطبيب يمارس عمله بمعالجة المريض مقابل أتعاب وذلك بالإستناد إلى نص المادة الثانية من حيث أ
تها الثالثة على أن تحدد أتعاب الطبيب بالإتفاق المباشر مع قانون الآداب الطبية اللبناني والتي تنص في فقر 

، لنسبة لمرضى المؤسسات الرسميةحددتها وزارة الصحة العامة با المريض ما لم يكن هنالك تصرفات موحدة
 .رةوعلى المريض أو وكيله أو من يمثله بالتعاقد مع الطبيب أن يسدد الأتعاب المتوجبة للطبيب مباش
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 عليه يعتبر العقد الطبي من عقود المعاوضة.   بناءً 

 : العقد الطبي من عقود التراضي وليس عقد إذعان اً ابعس

أو عقد إذعان يتطلب توضيح عدة نقاط، لأنه بالرغم من  ا كان العقد الطبي هو عقد تراضيإن دراسة ما إذ
حرية المريض في إختيار طبيبه إلا أن الطبيب حر في إختيار العلاج المناسب، لأن إعطاء المريض الحق 

1في إختيار طبيبه لا يعني أن الطبيب يفقد إستقلاليته الطبيب يقوم بعمله العلاجي بإستقلالية ، وبالتالي إن 
، أنه وبالرغم من حرية الطبيب في إختيار والذي ينفي عن العقد صفة الإذعانالوجة الآخر  تامة إلا أن

العلاج المناسب إلا أن قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة اللبناني أقر مبدأ ضرورة موافقة المريض 
2لقانون الطبيفي االطبي أحد المبادئ الأساسية  على العمل الطبي، وتعتبر موافقة المريض على العمل  ،

وإن إحترام حق المريض بإعطاء أو الإمتناع عن الموافقة هو حق أساسي يتعلق بإحترام إرادته وحقه 
3وهو كذلك مبدأ عام يتعلق بحماية كماله الجسدي وكرامته الإنسانية ،بالسلامة الجسدية وقد أصبح من  ،

٤أم علاجية، دون موافقته الحرة والمستنيرةالمعروف أن المريض لا يجب أن يخضع لأي عملية، تشخيصية   ،
 وبعد إعلامه المسبق بالمخاطر المتعلقة بالعمل الطبي. 

ض المري عليه، ولأن العقد الطبي يقوم على حق الطبيب في إختيار العلاج المناسب ولكن بالمناقشة مع بناءً 
 عان. تبر العقد عقد تراضي وليس عقد إذوبعد موافقته وبالتالي يع

راسة سننتقل لد ، بعد الإنتهاء من دراسة تعريف وخصائص العقد الطبي في المبحث الأول من هذا الفصلإذاً 
 . ه القانونية في المبحث الثانيتيز العقد الطبي عن غيره من العقود للحؤول إلى تحديد طبيعيتم

                                                           
مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، ، )أشرف رمال، حقوق المرضى بين التشريع والقضاء)دراسة قانونية مقارنة1

 .188، ص2019،  1عدد رقم
2 CE, ord. réf., 16 août 2002, nº249552, D. 2004, 602, obs. J. Penneau ; Cass. civ. 2ème 19 mars 

1997, nº93-10.914, D. 1997, 106; Cass. civ. 2ème 19 juin 2003, nº01-13.289, D. 2003, 2326 et 

2004, 1346 ; CE, 3 déc. 2010, nº334622, AJDA 2010, 2344 ; Cass. civ. 1ère 15 janv. 2015, nº13-

21.180, D. 2015, 1075 et 2281 obs. M. Bacache. GALLOUX J.-C., « Panorama Droits et libertés 

corporels, février 2016-février 2017 », D. n°14 du 6 avr. 2017, p. 782. 
3 MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 355. 
4 VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p. 127.  
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 ركان العقد الطبي وتمييزه عن العقود المشابهة : أالمبحث الثاني

أو  و وكالةلناحية طبيعته القانونية ومدى إمكانية إعتباره عقد عمل أ، في تكييف العقد الطبي سم الفقهاءينق
 لبحث فياينبغي بداية  ، وللركون إلى تحديد الطبيعة القانونية للعقد الطبيم أنه عقد من نوع خاصمقاولة أ

تشابه شابهة من خلال نقاط الم، ومن ثم تمييزه عن العقود القد الطبي أي أطرافه وأركان العقدأشخاص الع
 .ختلاف للوصول إلى تحديد طبيعته القانونيةوالإ

لعقد ، على أن نخصص المطلب الثاني لتمييز االأول أطراف وأركان العقد الطبي لذلك سنتناول في  المطلب
 .الطبي عن العقود المشابهة للوصول إلى تحديد طبيعته القانونية

 أطراف وأركان العقد الطبي :لمطلب الولا

سائر ، وكاني هو الشخص المستفيد من العلاج، الأول هو الطبيب المعالج والثينشأ العقد الطبي بين طرفين
ة موجبات العقديمريض على الأركان العامة لصحة الالعقود يجب أن يحتوي العقد الطبي بين الطبيب وال

  .كالرضى والموضوع والسبب والأهلية جبات والعقودمن قانون المو  1٧٧المنصوص عنها في المادة و 

 .النبذة الثانيةه في لأولى، وأركانلذلك سنتناول أطراف العقد الطبي في النبذة ا

 

 النبذة الولى: أطراف العقد الطبي

طباء حكام هذا القانون جميع الأالطبية اللبناني على أنه يخضع لأ تنص المادة الأولى من قانون الآداب
الطب  وأيضا يعتبر جرمًا الفعل الذي من خلاله يمارس الشخص مهنة ،المسجلين في نقابة الأطباء في لبنان

 .دون ترخيص

1من قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب 2٤و11و 3و 2ناد إلى نصوص المواد بالإست شترطت المادة إ، 
1الثالثة شهادة الطب من جامعة  من المرسوم المذكور آنفًا أن يكون المعالج المتعاقد مع المريض حاملاً  

                                                           
 . 1٧/1/19٧9، تاريخ 1658قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب، الصادر بالمرسوم رقم  1
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عادلاتها للشهادة الحكومية وفي كلتا متعرف البلاد التي صدرت عنها في  و شهادة من جامعةأحكومية 
 .الحالتين يجب أن تعترف بها الدولة اللبنانية

نة الطب دون ، وجزاء ممارسة مهمرخص له بذلك قانونًا جراه أإذا كان من لا إالعمل الطبي وبالتالي لا يباح 
لتي عدلت عليه المادة الرابعة والعشرون من قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب واإجازة أو ترخيص نصت 

والتي جاء فيها بأن كل طبيب يمارس مهنة الطب بدون إجازة أو دون أن يكون  20٤/1993بالقانون رقم 
شتراك عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف رسم الإحدى نقابتي الأطباء يعاقب بغرامة مالية من إي مسجلًا ف

عف هذه العقوبات، وكل طبيب يدعى السنوي في النقابة وبالحبس من شهر إلى سنتين وعند التكرار تضا
 .وكل من يمارس مهنة الطب وهو غير طبيب ،ختصاص معين غير مجاز له بحمل لقبهإ

                                                                                                                                                                                           
 

تمنح الإجازة بممارسة الطب  -"أ 29/201٧تنظيم مماسة مهنة الطب المعدلة بموجب القانون المادة الثالثة من قانون  1
 :للطبيب اللبناني اذا كان حائزاً على جميع المؤهلات والشروط الآتية

 .أن يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً -1
حكومية أو من جامعة خاصة في لبنان أو في الخارج تعترف بها البلاد التي  أن يكون حاملًا شهادة طب من جامعة-2

صدرت عنها وتؤهله قانوناً لمزاولة المهنة فيها، وفي كلتا الحالتين يجب أن تعترف بها الدولة اللبنانية وأن تكون معادلة من 
 .لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي

عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة السرقة، الاحتيال، أن لا يكون محكوماً -3
سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الشهادة الكاذبة، اليمين الكاذبة، الجرائم 

 .من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والتجارة بها المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع
أن ينجح في الامتحان الخطي للعلوم الطبية الاساسية عند الانتهاء من دراستها، يليها الامتحانات الخطية والشفهية -٤

تخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري والسريرية التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي وفق نظام يحدد بمرسوم ي
 .التربية والتعليم العالي والصحة العامة، ويتضمن الآليات والإجراءات المتعلقة بهذه الامتحانات

يحدد نظام هذه الامتحانات ومواد العلوم الطبية الاساسية، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة 
 .تربية والتعليم العاليالعامة وال

للأطباء الحائزين على إجازة بممارسة مهنة الطب في لبنان بعد صدور هذا القانون ولا يحملون شهادة اختصاص أن  -ب 
 «:ويحق لهم (Résident) ينتسبوا الى إحدى نقابتي الاطباء بصفة طبيب مقيم غير اختصاصي

 اف طبيب اختصاصي بصفة وظيفية كطبيب مقيم غير اختصاصيالعمل في المستشفيات العامة أو الخاصة تحت إشر -1
(Résident) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتابع بعدها ممارسة المهنة في عيادته الخاصة. 

 العمل في الوظائف الإدارية العامة او الخاصة التي تتطلب إجازة في ممارسة مهنة الطب من وزارة الصحة العامة". - 2
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أجاز القانون لبعض الفئات كالممرضين والقابلات والمعالجين الفيزيائيين مزاولة أعمال لى جانب الطبيب، إ
طبية معينة، هذه الفئات يسمح لهم بمزاوله هذه الأعمال دون التوسع فيها ويكون وضعهم في ذلك وضع 

1الأطباء المرخصين . 

ن عمل الطبيب، يقع العلاج الطبي على شخص المستفيد م هو المريض طبيلطرف الثاني في العقد الا
 .الإنسان الذي يعاني من علة جسدية أو نفسية تدفعه إلى مراجعة الطبيب

 طبي نبذة الثانية : أركان العقد الال

 لازمةال ةيعتبر الرضى هو الركن الأساسي المكون  للعقد الطبي إلى جانب ضرورة تمتع المتعاقدين بالأهلي
 .والموضوع والسبب وضرورة ثبوته في بعض الأحيان بشكل معين

 أولا: الرضى في العقد الطبي

 و الصلب والركن  لكل عقد بلالمتعاقدين ه ىمن قانون الموجبات والعقود على أن رض 1٧6تنص المادة 
طبيب هو من يعطي ن رضى المريض على تلقيه العلاج الطبي من قبل ال، حيث أعمأ تفاق على وجه إلكل 

إذا كان عمل الطبيب يتطلب تدخل جراحي خطير يمس بحياة المريض  الشرعية لعمل الطبيب خصوصاً 
 .وسلامته الجسدية

فقد نص المشرع في ك المشرع الأمر للقواعد العامة، نظرا لأهمية رضى المريض في العقد الطبي لم يتر 
ي عمل أمبدأ عام وهو عدم جواز القيام ب على السادسة من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة المادة
ي عمل طبي ولا تطبيق أي أنه لا يجوز القيام بأدون موافقة الشخص المعني المسبقة، وجاء في النص طبي 

جب أن تعطى هذه ، ويستحالةلا في حالتي الطوارئ والإإون موافقة الشخص المعني المسبقة علاج من د
2ي أن تسبقها جميع المعلومات الضرورية المنصوص عليها في المادة الثانيةأالموافقة بوضوح،  من هذا  

                                                           
النشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ام، المؤسسة الجامعية للدراسات و وسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العسمير عاليه، ال 1

 . ٤2٤ص ،2010

المادة الثانية من قانون حقوق المرضى و الموافقة المستنيرة "يحق لكل مريض يتولى امر العناية به طبيب أو مؤسسة  2
 :حول وضعه الصحي. وتشمل هذه المعلومات صحية، بأن يحصل على المعلومات الكاملة



79 
 

القانون، كما يجب أن يقررها المريض بحرية ويتمكن من التراجع عنها ساعة يشاء، كذلك يجب أن تجدد هذه 
 .ستحالةلا في حالتي الطوارئ والإإ بقاً مس الموافقة من أجل أي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظاً 

عها لشروط إضافية في يكون التعبير عن هذه الموافقة خطيًا للعمليات الجراحية الكبيرة كذلك يمكن إخضا 
زرعها ، والمساعدة الطبية على الإنجاب طبياً للحمل، واستئصال الأعضاء و كوضع الحد  ،حالات معينة

 والمشاركة في الأبحاث السريرية.

يجب أن ينصب الرضى على الطبيب  ، فبدايةً مور تتعلق بالرضىأكورة آنفا عدة نستشف من هذه المادة المذ
بل يجب وبحسب القانون أن يرتضي الرضى فقط على الطبيب المعالج،  المعالج ولا يكفي أن ينصب

 .المريض العلاج ويوافق عليه هو أحد أهم المبادئ في القانون الطبي

يات الجراحية الكبيرة وفي بعض رضى فإنه يتخذ شكل معين بحسب القانون فقط في العملعن شكل ال ماأ 
 الموافقة المستنيرةالسادسة من قانون حقوق المرضى و  مور الأخرى التي ذكرت في نص المادةالأ

 ثانيًا: الموضوع في العقد الطبي
                                                                                                                                                                                           
 

الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر المعهودة أو الكبرى 
 .التي تنطوي عليها، والحلول الاخرى الممكنة، فضلا عن النتائج المتوقعة في حال عدم اجرائها

 .لاحقا معطيات جديدة تستدعي اتخاذ قرارات جديدة، اعلام المريض بها ايضا، عند الامكان ويقتضي في حال طرأت
في ما عدا حالتي الطوارئ والاستحالة تعطى هذه المعلومات في الوقت المناسب, خلال حديث يجري مع الشخص المريض 

 .على انفراد
بالنسبة الى المريض، ومتكيفة مع شخصيته وحاجاته ويقتضي ان تتصف هذه المعلومات بالصدق والوضوح، وتكون مفهومة 

 .وطلباته
كما يقتضي تسليم المريض ملفا مكتوبا يحوي هذه المعلومات، خصوصا في حال اقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر. 

بيب من انه فهمه في ما عدا حالات الطوارئ, يمنح المريض الحق بأخذ الوقت الكافي للتفكير لاعطاء موافقته، ويتأكد الط
 .جيدا

تتم الاشارة الى هذا الحديث مع المريض في ملفه الطبي، كما يوقعها المريض شخصيا، عند الاقتضاء، في حال كانت طبيعة 
 .التدخل الطبي أو العلاقة بين المريض وطبيبه، تجعل هذا التوقيع ضروريا

 تغناء عن الحديث معه".ان توقيع المريض على استمارة موافقة معدة سلفا لا تبرر الاس
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نة معي، على أن يتوجه أداء الطبيب نحو غاية يتمثل بموجب الفعل من قبل الطبيبموضوع العقد الطبي  نإ
ج ن موجب الطبيب هو موجب بذل عناية وليس تحقيق نتيجة، فعليه تقديم علاوهي تحقيق الشفاء للمريض لأ

مل في المقابل يش، للمريض بإخلاص وتفاني وفقًا للمعطيات العلمية الحديثة دون إمكانية ضمان الشفاء
 .دفع الأتعاب إلى الطبيب المعالج لمريض موجبموضوع العقد الطبي من ناحية ا

 ثالثًا: السبب في العقد الطبي

الغرض الذي يقصده المريض من وراء تعاقده مع الطبيب، فالمريض  هو السبب في عقد العلاج الطبي
 طبيباليسعى إلى معرفة حالته الصحية والبحث عن العلاج المناسب لها،  وهذه الغاية تتحقق من خلال 

 لنظام العام والآداب العامة.لغير مخالف  لج ويشترط أن يكون السبب مشروعاً معاال

 المطلب الثاني: تمييز العقد الطبي عن العقود المشابهة

نقسم إلذلك  مر تنظيمه للقواعد العامة،لم ينظم المشرع اللبناني الطبيعة القانونية للعقد الطبي، إنما ترك أ
بره عتإ يتطابق مع عقد الوكالة، في حين  عتبر أن العقد الطبيإ ء في تكييف العقد الطبي، فالبعض الفقها

بي هو عقد عمل بين الطبيب عتبار العقد الطإ ، وذهب قسم من الآراء نحو ةالبعض بأنه عقد مقاول
ابه ة نقاط التشالطبي عن هذه العقود آنفة الذكر لناحيلذلك كان لابد من إجراء تمييز العقد ض، والمري

مقاولة، وعقد عقد الز العقد الطبي عن عقد الوكالة، و سنمي إذاً . ختلاف للحؤول إلى تحديد طبيعته القانونيةوالإ
 .عته القانونية في النبذة الثانيةنقوم بتحديد طبي نأ العمل في النبذة الأولى، على

 

 المقاولة والعمل، ييز العقد الطبي عن عقود الوكالة: تمولىالنبذة ال 

 : في مدى إمكانية إعتبار العقد الطبي عقد وكالةأولاً 

1عتبر البعضإ  جم مع فكرة عقد الوكالة في جملة نه منسأعتبار إ على  أن العقد الطبي ما هو إلا عقد وكالة 
مور، سيما وأن عقد الوكالة يتميز بعدة خصائص تتشابه مع خصائص العقد الطبي نذكر منها، بأن الوكيل أ

                                                           
 . 92-91القانون المقارن، مرجع سابق ص حين المدنية في التشريع المصري و الجرابراشي، مسؤولية الأطباء و حسن الأ1
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، كذلك الطبيب يلتزم بموجب بذل عناية لازمة من أجل شفاء المريض نتيجةتحقيق وليس عناية لتزم ببذل ي
لدى كل من الموكل  عتبار الشخصيدة، وأن عقد الوكالة يقوم على الإوليس موجب تحقيق نتيجة مؤك

عتبار الشخصي ختار الطبيب المعالج بناء على الإإلأمر في العقد الطبي فإن المريض والوكيل وكذلك ا
 .والثقة

لتزام الوكيل في عقد الوكالة بتقديم حساب إمور، منها أن أا الرأي يشوبه بعض النقص في عدة أن هذ إلا
1للموكل وأيضا أن الأصل في عقد  لا يلتزم بتقديم حساب للمريض، لا ينسجم مع العقد الطبي لأن الطبيب 

2نه عقد مجانيأالوكالة  ستثناء على المبدأ، أما في العقد الطبي فإن وجود الأجر هو أحد إوالأجر هو  
ستثناء لذلك نجد تناقض كامل بين عقد الوكالة والعقد لتزامات المريض في العقد الطبي والمجانية هي الإا

زام الوكيل في عقد كذلك نجد أن التة أن العقد الطبي هو عقد وكالة، ، وهو ما ينفي فكر الأجر الطبي لناحية
علاقة  يوجد نهائياً بحيث لا ستخدام مال الموكل لصالح نفسه لا يمكن تخيله في العقد الطبي إالوكالة بعدم 

أموال المريض، بل يلتزم  بالتصرف بجزء أو بكل بين الطبيب وأموال المريض لأن الطبيب لا يكلف أساساً 
 .لةعتبار العقد الطبي عقد وكاإ لا يمكن  على ما تقدم بناءً ، بعلاجه فقط وله الحق في تلقي الأجر مقابل ذلك

 ثانيًا: في مدى إمكانية إعتبار العقد الطبي عقد عمل

 يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت إجارة العمل أو الخدمة، عقد
3إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له . 

مع  ينسجم عقد العمل، التبعية القانونيةعناصر أساسية وهي العمل والأجر و يتكون عقد العمل من ثلاثة 
هدف يقدم علمه وفنه وخبرته الطبية لمصلحة المريض ب العقد الطبي في عنصري العمل والأجر، لأن الطبيب

 .داءه للطبيبأجر يلتزم هذا الأخير بأ علاجه مقابل

                                                           
بيانا عن إدارته  -العقود اللبناني"يجب على الوكيل أن يقدم للموكل عند طلبه في كل وقت من قانون الموجبات و  ٧89المادة  1

 كل ما دخل عليه من طريق الوكالة باي وجه من الوجوه ويجب عليه اداء فائدة الأموال التي تأخر عن دفعها".وأن يسلم اليه 

 ...يس ما يمنع اشتراط الاجرمن قانون الموجبات و العقود اللبناني"تكون الوكالة في الاصل بلا مقابل ,ول ٧٧0المادة  2
 الموجبات والعقود اللبناني.من قانون  62٤الفقرة الأولى من المادة   3
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ة تبعيلا أن الإشكالية تثار حول مدى مطابقة العنصر الثالث في عقد العمل مع العقد الطبي وهو عنصر الإ
ه وإدارت وخضوعه لتعليماته وأوامره وإشرافهجير بالعمل لحساب صاحب العمل القانونية، والتي تعني قيام الأ

 ،عليماتهعند مخالفة هذا النظام وتعليه ة، و توقيع صاحب العمل الجزاءات وإرتباطه بنظام العمل في المؤسس
 فهل يكون للمريض هذه السلطة على الطبيب للقول بأن العقد الطبي هو عقد عمل ؟

 1٤ لمادةص اكام قانون الآداب الطبية اللبناني وتحديدا إلى نللإجابة عن هذا التساؤل ينبغي العودة إلى أح
مه تقدي أثناءالمهنية أثناء معالجته للمريض و  التي تنص على أنه لا يجوز للطبيب أن يتنازل عن حريتهمنه و 

ه العناية اللازمة من أجل شفائه وتخفيف آلامة، على الطبيب أن يرفض أثناء الممارسة أي ضغط من شأن
 .في قراراته التأثير

ته في حريستقلالية الطبيب و إلا يتوفر في العقد الطبي لناحية عنصر التبعية القانونية  وبالتالي نجد أن
ية ستقلالج المناسب، ولناحية عدم وجود سلطة لدى المريض بتوجيه الطبيب الذي يتمتع بالإختيار العلاإ

 لناحية الطبيب، وكذلك والجزاءات من قبل المريض علىالفنية في عمله، وكذلك عدم إمكانية توقيع العقوبات 
يه عل اءً توجيهاته، بنولا تحدد بناء على حرية المريض و وقت المعاينة فإنها تخضع لإرادة الطبيب ولمواعيده 

 عتبار العقد الطبي عقد عمل.إ لا يمكن 

 ثالثًا: في مدى إمكانية إعتبار العقد الطبي عقد مقاولة

تمام  عمل معين لشخص آخر مقابل بدل إالمرء بمقتضاه  جارة الصناعة هو عقد يلتزمعقد المقاولة أو إ
مناسب لأهمية العمل، والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة أو مهنة حرة تقديم خدماته لمن يتعاقدون 

1معه . 

طبيب لا نالخصائص، لأقد المقاولة لناحية عولة نجد تطابق بين العقد الطبي و من تعريف عقد المقا نطلاقاً إ
من  جر يتعهد به هذا الأخير وبالتالي فإن  كلأجل معالجة المريض مقابل أقيام بعمل طبي من يتعهد بال

 .الطبيب والمقاول يقومون بعمل مقابل عوض

                                                           
 من قانون الموجبات و العقود اللبناني. 62٤الفقرة الثانية من المادة  1
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ستقلالية في تأدية الواجبات لدى كل من الطبيب طابق بين العقدين لناحية وجود الإومن جهة أخرى نجد ت
ستقلالي ومن خلال معرفتهم إى توجيهات ويقومون بالعمل بطابع ، فالمقاول والطبيب لا يخضعون إلوالمقاول

 . الفنية

ختلاف إ، بسبب وجود عدة نقاط ةعتبار العقد الطبي هو عقد مقاول أن أوجه الشبه لا تكفي وحدها لإلاإ
ب والمقاول، فالطبيب يلتزم بموجب لتزام لدى كل من الطبيلناحية طبيعة الإ العقدين وخصوصاً  جوهرية بين

احب جل شفاء المريض في حين أن موجب المقاول هو موجب تحقيق نتيجة لأن صأبذل عناية لازمة من 
جل إنجاز عمل معين وبالتالي يتحتم  على المقاول إنجاز العمل و تحقيق أالعمل يتعاقد مع المقاول من 

 . النتيجة

صي، أي أن المريض يختار طبيبه على أساس كفاءته والثقة التي العقد الطبي هو عقد شخ إضافة لكون 
آخر من  يتميز بها، وبالتالي فإن هذا العقد ينتهي بوفاة الطبيب، كما لا يمكن لهذا الأخير أن يوكل طبيباً 

نا عقد طبي جديد مع الطبيب الآخر، في بموافقة المريض فيكون لدي ل معالجة المريض المتعاقد معه إلاأج
 .عقد المقاولة لا ينتهي بمجرد وفاة المقاول أنحين 

، كونه عمل يقوم على مبدأ الربح والخسارة، بالمقابل عقد المقاولة يعتبر عقدا تجارياً  ومن ما لا ريب فيه بأن
من قانون الآداب الطبية اللبناني  16لمنطوق المادة  فإن العقد الطبي يعتبر عمل غير تجاري وذلك وفقاً 

 . والتي تنص على أنه لا يجوز استغلال مهنة الطب لغرض تجاري 

 على ما تقدم لا يمكن اعتبار العقد الطبي عقد مقاولة. بناءً 

لدراسة خصائص العقد الطبي لا تنسجم مع عقود العمل والمقاولة والوكالة، لذلك سننتقل  تبين لنا أني ذاً إ
 طبيعته القانونية في النبذة الثانية.

 النبذة الثانية: الطبيعة القانونية للعقد الطبي
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 ول إلىعدم الوصو  ،الوكالةو ختلاف بين العقد الطبي وعقد المقاولة، العمل بعد الدراسة نقاط التشابه والإ
قد عي هو طبعتبار العقد الإ قانون، ذهب جانب من الفقهاء إلى حد هذه العقود المسماة في الأإمكانية تكييفه ك

 .ن عقد العلاج الطبي لا يجمع العناصر المكونة لكل من العقود آنفة الذكرأعتبار إ من نوع خاص على 

 .و عقد عمل أو عقد مقاولةأعيد كل البعد عن كونه عقد وكالة فعقد العلاج الطبي له طابع خاص وهو ب

تفاق بين المريض والطبيب الذي يقدم ، أكدت من خلاله أن الإ1حكمة النقض الفرنسيةجتهاد لمإوفي 
 . ستصناع بل أنه عقد من نوع خاصإأن يوصف بأنه عقد  مساعدته وجهوده لا يمكن

ا نهعتحكمه القواعد العامة المنصوص  ،عتبار العقد الطبي عقد غير مسمى ومن نوع خاصإ عليه يمكن  بناءً 
ق حقو ن ، وقانو الآداب الطبية اللبناني لزامية الواردة في قانون حكام الإجبات والعقود والأفي قانون المو 

 . المرضى والموافقة المستنيرة

لتزامات وموجبات على عاتق كل من الطبيب والمريض، إعقد الطبي له طابع خاص فهو يلقي حيث أن الو 
،  لطبيوالمريض الناتجة عن العقد ا من الطبيبالعقد الطبي من خلال واجبات كل  لذلك سننتقل لدراسة آثار

 . (الفصل الثاني)والمسؤولية الملقاة على الطبيب في 

  الفصل الثاني: آثار العقد الطبي

 لطبيلعقد االعقد الطبي بين الطبيب والمريض ينتج آثارًا قانونية، إذ أن الطبيب يلتزم بعدة موجبات نتيجة ا
  ب يرتبجسدية والحق في الحياة فإن خطأ الطبيالينطوي على السلامة  العقد الطبيالمبرم مع المريض، ولأن 

موجبات لذلك سنتناول في هذا الفصل دراسة آثار العقد الطبي، لناحية ال، ية ومدنيةمسؤولية قانونية جزائ
ن العقد ؤولية الطبيب عناول مسنتعلى أن  (المبحث الأول)تق الطبيب نتيجة العقد الطبي في الملقاة على عا

 .(المبحث الثاني)الطبي في 

 ول: موجبات الطبيب الناتجة عن العقد الطبي المبحث ال 
                                                           

 . 193٧يوليو  13قرار محكمة النقض الفرنسية  1
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موجبات، أهمها موجب العناية الطبية، موجب الإعلام،  بعدةيلتزم الطبيب بموجب العقد المبرم مع المريض 
سرية حترام الحياة الشخصية للمريض و إالعمل الطبي وموجب  فيموافقة المريض موجب الحصول على 
 .1المعلومات المتعلقة بها

الحق، في إطار نظام  نه للمريضأعلى  ةالموافقة المستنير ة الأولى من قانون حقوق المرضى و تنص الماد
لوضعه، والمتماشية مع معطيات العلم  ةوالمناسب ةجتماعية، تلقي العناية الطبية الرشيدإصحي وحماية 

وبالتالي،  الحالية، تأخذ هذه الحماية شكل الوقاية أو العلاج، أو العلاج الملطف، أو التأهيل، أو التثقيف.
ذ تنص إالعلاج لكل مريض في حالة الخطر، ، يتوجب على الطبيب أن يقدم 2تحت طائلة المسؤولية الجزائية

 ختصاصه، إذا كان متواجداً إنه على كل طبيب مهما كان عمله و أداب الطبية الخامسة من قانون الآالمادة 
و جريح في حالة الخطر، أن يساعد هذا أبلغ بوجود مريض أو أو جريح في حالة الخطر، أمع مريض 

المريض أو الجريح أو أن يتأكد من حصوله على الإسعافات اللازمة، إلا في حالة القوة القاهرة، ولا يجوز 
يب أن يمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة إلا إذا تأكد من انتفاء أي خطر محدق بالمريض، وعليه في للطب

 .هذه الحالة الإجابة دون إبطاء بعدم التلبية وبالسبب

 ولكن يطرح التساؤل حول مدى إمكانية رفض الطبيب لمعالجة المريض أو الاعتناء به لأسباب مهنية أو
 ؟شخصية

على أنه يجوز  الخامسة والأربعون من قانون الآداب الطبية اللبنانية عن هذا التساؤل بنصهاتجيب المادة 
لا في حالة الضرورة وفي الحالة التي إبالمريض لأسباب مهنية أو شخصية  عتناءللطبيب أن يرفض الإ

3يعتبر فيها مخلًا بواجباته الإنسانية، وكذلك هو الحال في التشريع الفرنسي . 
                                                           

 ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية،)أشرف رمال، حقوق المرضى بين التشريع والقضاء)دراسة قانونية مقارنة  1
 .188، ص2019،  1عدد رقم

، الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث والدراسات 8/10/2013تاريخ  261، الغرفة الجزائية الثالثة، قرار رقم محكمة التمييز  2
 .www.legiliban.ul.edu.lbفي المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

3 Article L. 1110-3 du Code de la Santé Publique: Hors le cas d'urgence et celui où le 

professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa 

du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou 

professionnelle essentielle etdéterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. 
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موجب اتق الطبيب ببر موجب الطبيب بتقديم العناية الطبية من الموجبات الأساسية الملقاة على عيعت إذاً 
ب ي المطلرئيسية، لذلك سنتناول ف وجباتإلى جانب هذا الموجب يترتب على الطبيب عدة مالعقد الطبي، و 

على العمل  أن نتناول موجب  ضرورة حصول الطبيب على موافقة المريضعلى الأول موجب الإعلام، 
يض حترام الحياة الشخصية للمر إطلب الثالث لدراسة موجب الطبيب بنخصص المل الطبي في المطلب الثاني،

 سرية المعلومات المتعلقة بها.و 

 علام الملقى على عاتق الطبيب ول: موجب الإالمطلب ال 

 انون في ق ريسهتم تك ذيوال لقانون الطبيأهم الموجبات في ايعتبر موجب إعلام المريض من قبل الطبيب من 

ادرة ص جتهاداتإوقانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة في لبنان، كذلك من خلال عدة  ،داب الطبيةالآ 
 . عن المحاكم

وبالتالي على بينة  المريض يكون اً من أجل أن ضروريوضعه الصحي يعتبر عن إن موجب إعلام المريض 
 .1المحتملةوالمخاطر إيجابيات وسلبيات العمل الطبي بين الموازنة يستطيع 

نسبة للتدابير التي ينوي لتزام الطبيب بالإعلام بأنه الوسيلة الضرورية للتأكد من تعاون المريض بالإويعرف 
تباعه، ويقع الطبيب في الخطأ إذا لم يعلم إمريض ومن أجل العلاج الذي يقتضي تخاذها في حالة الإالطبيب 

 . 2حخاطر التي يحتملها العلاج المقتر ن المالمريض ع

من خلال التشريعات اللبنانية في المجال الطبي ومن خلال القرارات القضائية الصادرة حول هذا الموضوع 
، النبذة الأولى نطاق موجب الإعلام، سنتناول في بعة نبذاتموجب الإعلام ضمن أر  ةلجاسوف نتناول مع

وفي النبذة الثالثة خصوصية موجب الإعلام في العمليات الثانية موجب إعلام أهل المريض، وفي النبذة 
 الجراحية التجميلية وفي النبذة الرابعة حماية حق المريض في الحصول على المعلومات.

                                                           
بن صغير مراد، مدى التزام الطبيب بتبصير )اعلام( المريض، دراسة علمية تأصيلية مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت،   1

 .268، ص ٤دد رقم ، الع2010السنة 
2 BAZ J., « La responsabilité médicale en droit libanais », Revue AL-ADEL, nº 12, 1970, p. 25 
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 علام لإولى: نطاق موجب االنبذة ال 

ى أمر نه يحق لكل مريض يتولأالثانية من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة في لبنان  تنص المادة
وتشمل هذه  ن يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي،ألعناية به طبيب أو مؤسسة صحية، با

، ا السلبيةوالعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاته العلاجات المعلومات الفحوصات،
 وقعة فيعن النتائج المتوالمخاطر المعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها، والحلول الأخرى الممكنة، فضلا 

 لستحالة تعطى هذه المعلومات في الوقت المناسب، خلائها، فيما عدا حالتي الطوارئ والإجراإحال عدم 
ه المعلومات بالصدق والوضوح، نفراد، يقتضي أن تتصف هذإحديث يجري مع الشخص المريض على 

 ومتكيفة مع شخصيته وحاجته وطلباته.كون مفهومة بالنسبة إلى المريض، وت

1ستئناف جبل لبنانإعتبرت محكمة إ ية موجب الإعلام من قبل الطبيب، على أهم وتأكيداً  المدنية بتاريخ  
، إلا عناية وليس تحقيق نتيجةموجب بذل ب في العلاج هو الطبيموجب أن  من وبالرغمنه أ، 16/6/2016

 .أن موجب إعلام المريض عن مخاطر العمل الطبي والمضاعفات التي قد تنتج عنه هو موجب نتيجة

أكد عليه من خلال جعل هذا الموجب هو موجب جتهاد كرس أهمية موجب الإعلام و وبالتالي نجد أن الإ
 نتيجة ملقى على عاتق الطبيب وليس موجب بذل عناية.

 هل المريض أعلام ة الثانية: موجب إالنبذ

نه يزود القاصرون أالموافقة المستنيرة و ، تنص المادة الرابعة من قانون حقوق المرضى 2القانون الفرنسيإسوةً ب
لسنهم وقدرتهم على الفهم  بالمعلومات عن الفحوصات والأعمال الطبية الضرورية لوضعهم الصحي، وفقاً 

من الضروري دائما أن يزود ممثلوهم القانونيين بها، كذلك للأوصياء على  بغض النظر عن المعلومات التي
 الراشدين الحق في الحصول على المعلومات المناسبة.

                                                           
، الموقع الالكتروني 16/6/2016تاريخ  162، الغرفة المدنية الرابعة عشر ، قرار رقم محكمة الاستئناف في جبل لبنان  1

 .www.legiliban.ul.edu.lbلمركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 
2 MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 350. 
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عندها  وضعه الصحيفهم غير قادر فيها على ، وضع صحي أو في مرحلة عمريةالمريض في قد يكون 
1الجزائيةيجب على الطبيب إعلام أهل المريض، وفي قرار لمحكمة التميز  نفت من  20/2/200٧تاريخ ب 

هلها ومنهم قد أفصح قبل العملية للمريضة ولأ مسؤولية الطبيب عن موجب الإعلام لأن الطبيب كان خلاله
وإستدلت المحكمة  ،إجراء العملية، وكانوا موقنين بضرورة سهاأر من الكيس عملية إزالة  نه سيجري أوالدها ب

الرأس، وسعيهم لتأمين وحدات دم قبل إجراء  ا لكون المريضة كانت حليقةة وأهلهمن وجود موافقة للمريض
العملية، وبالنظر إلى طبيعة العملية، لم يكن من الممكن أن يعلم الطبيب بمضاعفات العملية وخطورتها، 

ي أسفل الدماغ، وخلصت المحكمة للقول بعدم وجود زيف قد حصل في الشريان الرئيسي فخصوصاً أن الن
 ة على الطبيب عن موجب الإعلام. مسؤولي

الطبيب إعلام لتزام إطه بحماية قانونية خاصة من خلال أما بالنسبة إلى المريض القاصر فإن المشرع قد أحا
2تخاذ القرار المناسبمن أجل إحالته الصحية عن أهل المريض القاصر  بهذا الموجب الطبيب إخلال وإن ، 

 .للمسائلة الجزائية أيضاً يعرضه 

3عتبر القاضي المنفرد الجزائي في سيرإ  وتكريساً لذلك مخالفته للقانون يتجلى بعدم إعلام بأن إهمال الطبيب و  
ذوي الطفلة بخطورة وضعها الصحي والمضاعفات التي يمكن أن تترتب عليه،  وأن إخلال الطبيب بموجب 

النتائج الضارة كافة من  عن لاً المخاطر المحتملة يجعله مسؤو ة بحقيقة وضعها الصحي و إعلام ذوي الطفل
لأن المدعي عليه الطبيب فيها أي خطأ طبي بالمعنى الفني، جراء تدخله حتى في الحالة التي لا يرتكب 

العمل على نقلها ، إذ كان من الممكن لذويها تقرير أمر آخر كهذه الحالة قد فوت الفرصة عليهم يكون في
 .المدعي عليهستعانة بطبيب غير و الإأإلى مستشفى آخر 

 علام في العمليات الجراحية التجميلية ة الثالثة: خصوصية موجب الإالنبذ
                                                           

 .302، ص2/200٧، المرجع كساندر رقم 20/2/200٧تاريخ  ٤2التمييز ، الغرفة الجزائية السادسة، قرار رقم محكمة  1 
2 MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 350. 

، الموقع 559ص، 1/2016، مجلة العدل، رقم 13/11/201٤تاريخ  12٤9القاضي المنفرد الجزائي في سير، قرار رقم  3 
 www.legiliban.ul.edu.lb الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية
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ن العمليات الجراحية تتسم إ، بحسب تعقيداتهاأخرى بل يختلف بين حالة و  ،ن موجب الإعلام ليس واحداً إ
 تكميلية وليستبطابع خاص إذ أن موجب الإعلام يتم التوسع به في العمليات الجراحية كونها عمليات 

لذلك فإن العملية الجراحية التجميلية في الثدي  تعلق بالسلامة الجسدية للإنسان،للضرورات طبية التي ت
تستدعي تشدد من قبل الطبيب في إفهام المريضة لما هي مقدمة عليه، حيث أن موجب الإعلام في 

في الطبيب الجراح تلا يكيجب أن في جراحة التجميل  وتحديداً ، لجراحية التجميلية هو موجب نتيجةالعمليات ا
عن إجراء هذا التدخل إذا الإمتناع المريض لمخاطر التدخل الجراحي ليرفع عنه المسؤولية بل عليه تنبيه 

1تتجاوز إيجابياتهسلبياته ومخاطره كانت  إعلام المريض بجميع المخاطر المحيطة  ، وبالتالي ينبغي بدايةً 
النهي عن العملية في حال كان من المؤكد عدم  من ثملمضاعفات المحتملة حدوثها، و أو ا بالتدخل الجراحي

 .جدواها أي أن مخاطرها أكثر من منافعها

2وفي قرار لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان زام الطبيب بالتعويض من خلاله بإل تقض 16/6/6201بتاريخ  
المضاعفات إعلام المريض عن مخاطر العملية و من مسؤولياته الناتجة عن عدم  نطلاقاً إعلى المريض 

لى التدخين وبأنها تدخن بشراهة علمت الطبيب بأنها مدمنة عأ أن المريضة كانت قد  الناتجة عنها خصوصاً 
ية رضأن الطبيب في هذه الحالة عليه موجب الإعلام تجاه المريضة بأن العملية ستؤدي إلى نتائج غير مو 

وأنه وفي ظل ثبوت وجود  ،تدخل الجراحي تتجاوز إيجابياتهن مخاطر الأو  ،بسبب الإدمان على التدخين
عتيادية مرفقة لعملية التجميل في الثدي ومضاعفات خطيرة نتيجة إدمان المدعية على التدخين إ مخاطر غير 

ضرار جسيمة أدى الى أ ي عن العملية الأمر الذي لم يحصل، مماكان من المفترض على الطبيب النه
مما أدى إلى وقوع أضرار  اً وبالتالي يكون الطبيب قد أخل بموجب الإعلام المفروض عليه قانون. بالمدعية

لزمته بالتعويض في ظل أو  على عاتقه تقصيريةالمسؤولية إلى ترتيب الكمة المحمما دفع في جسد المريضة 
 .صلة سببية بين الخطأ والأضرار

                                                           
1 EL-AYOUBI A. « L’intervention chirurgicale à visée esthétique et l’aléa thérapeutique Revue 

Al Adel, n°1 / 2017, p. 103. 

، الموقع الالكتروني 16/6/2016تاريخ  162، الغرفة المدنية الرابعة عشر ، قرار رقم الاستئناف في جبل لبنانمحكمة  2
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أما فيما يتعلق بالعمليات الجراحية التجميلية في عضو غير حساس في الجسم وفي العمليات التي تعتبر 
1عتيادية كالجراحة التجميلية في الأنف فإنه لا يلزم الطبيب بالتشدد في إعلام المريضإ عمليات  . 

 حماية حق المريض في الحصول على المعلومات النبذة الرابعة:

 يحوي المعلومات مكتوباً  نه يقضي تسليم المريض ملفاً أة الثانية من قانون حقوق المرضى تنص الماد
  خصوصاً 

لحق بأخذ ، فيما عدا حالات الطوارئ يمنح المريض اعملية جراحية تنطوي على المخاطر قتراحإفي حال 
ع حديث ملى هذا الإشارة الإ ، تتممن أنه فهمه جيداً  بيبعطاء موافقته، يتأكد الطالوقت الكافي للتفكير لإ

ي ، عند الاقتضاء، في حال كانت طبيعة التدخل الطبالمريض في ملفه الطبي كما يوقعها المريض شخصياً 
ة معدة ستمارة موافقإضروريًا. وأن توقيع المريض على  أو العلاقة بين المريض وطبيبه، تجعل هذا التوقيع

 .لا تبرر الاستغناء عن الحديث معه سلفاً 

ن حصول الإعلام ليس بموجب الإعلام يقع على عاتقه، لأ در الإشارة إلى أن عبئ إثبات قيام الطبيبتج 
2جتهاد الفرنسيستقر عليه الإإثباته وهذا ما إا مفترضا فمن يدعي حصوله عليه بأمرً  . 

 المطلب الثاني: موجب حصول الطبيب على موافقة المريض على العمل الطبي

 بضرورة الحصول على موافقة المريض على العمل الطبي من أهم المبادئ في القانون ن موجب الطبيب إ
3لمانالصادر نتيجة محاكمة الأطباء الأ نبثق هذا المبدأ من إعلان نورمبرغإ ،الطبي التي أجرتها المحكمة  

                                                           

ارنة(، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، أشرف رمال، حقوق المرضى بين التشريع والقضاء)دراسة قانونية مق 1 
 188، ص2019،  1عدد رقم

2 Cass. 1re civ. 25 fév. 1997, Bull. civ. I, n°75, D. 1997, somm. 319, obs. Penneau; JCP G. 1997, 

I, 4025, obs. Viney; RTDciv. 1997, 434, obs. Jourdain; Gaz. Pal. 1997, I, p. 274, Rapp. Sargos, 

note Guigue; RDSS 1997, p. 288, obs. L. Dubouis. 

3 TERNON Y. « Quelles limites à l’expérimentation sur l’homme? La criminalité médicale nazie 

en procès », Les cahiers de la justice, n’3, 2012, p. 15. 
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1العسكرية الأمريكية العالمية من إعلان هلسنكي للجمعية  32و 23وتطبيقا للمادة  19٤٧آب 20و  19في  
2المتعلقة بحقوق الإنسان وطب الأحياء Oviedo والمادة الخامسة من اتفاقية 196٤سنة  الصادر عن  

على شخص من دون موافقته الحرة  لا يمكن إجراء أي عمل طبيإذ ، ٤/٤/199٧وروبا بتاريخ أمجلس 
 .ويجب أن تكون موافقة الشخص المعني خطية ،والمستنيرة والصريحة

إرادته وحقه بالسلامة  حترامإعن الموافقة هو حق أساسي يتعلق بمتناع حق المريض بإعطاء أو الإام ن احتر إ
3وكذلك مبدأ عام يتعلق بحماية كماله الجسدي وكرامته الإنسانية الجسدية، صبح من المعروف أن أ، وقد 

٤المستنيرة، دون موافقته الحرة م علاجيةأن يخضع لأي عملية، تشخيصية كانت المريض لا يجب أ ، وبعد 
 .علمه المسبق بالمخاطر المتعلقة بالعمل الطبي

أن دراسة موجب الطبيب بضرورة الحصول على موافقة المريض عن العمل الطبي تتطلب البحث في أهلية 
التي  المريض في إصدار هذه الموافقة، فقد يكون المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته كالحالة

 للوعي نتيجة المرض، وقد يكون المريض في وضع يسمح له بالتعبير عن مشيئته. يكون فاقدا

 النبذة الولى: المريض في وضع يسمح له بالتعبير عن مشيئته

فض ر وإما  عندما يكون المريض قادراً على التعبير عن إرادته، يستطيع  إما الموافقة على إجراء العمل الطبي
 .العمل الطبي

                                                           
 16، الانتماء الى منظمة ارهابية، وتم تجريم هم بجريمتي الجرائم ضد الإنسانيةاتهامتمت محاكمة الأطباء في نورمبورغ وتم  1

 .20/6/19٤٧منهم، بتاريخ  ٧منهم وتم إعدام سبعة بعقوبة الإعدام وتم تبرئة 
2 Convention Internationale sur les droits de l’homme et de la biomédecine. 

3 MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 355. 
4 VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p. 127. 
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السادسة من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة فإنه لا يجوز القيام بأي عمل طبي ولا فبحسب المادة  
1تطبيق أي علاج من دون موافقة الشخص المعني المسبقة   .2إلا في حالتي الطوارئ والإستحالة  

ات من معها جميع المعلوم، يجب أن ترد هذه الموافقة بشكل واضح وأن تتزا3كذلك الأمر في فرنسا 
، وبحرية كاملة بحيث يمكن للمريض أن يتراجع عنها، وتكون الموافقة خطية في العمليات الجراحية الضرورية

٤لات معينة كوضع الحد طبياً للحملالكبيرة ويمكن إخضاعها لشروط إضافية في حا ، وإستئصال الأعضاء 
   .6السريرية، المساعدة الطبية على الإنجاب، والمشاركة في الأبحاث 5وزرعها

إذًا لا يمكن إجراء أي عمل طبي دون موافقة المريض وهذا المبدأ مستقر في القانون الطبي وأكدت عليه  
٧الفرنسي 2002آذار  ٤المادة الرابعة من قانون  والتي تنص على أنه لا يمكن إجراء أي عمل طبي أو   

 .ذا الرضى في أي وقت شاءعلاجي دون الرضى الحر والواضح للمريض، ويمكن للمريض سحب ه

كذلك يحق للمريض رفض إجراء العمل الطبي، وقد كرست المادة السابعة من قانون حقوق المرضى والموافقة 
المستنيرة هذا المبدأ بأنه يستطيع أي شخص مريض أن يرفض عملًا طبيًا أو علاجًا معينًا، كما يستطيع أن 

طبيب ملزم بإحترام هذا الرفض، بعد أن يكون قد أعلم المريض يوقف هذا العلاج على مسؤوليته الخاصة، وال
بعواقبه ولذلك يستطيع أن يقترح هو نفسه على المريض إستشارة طبيب آخر. أما في حال رأى أنه لا 
يستطيع أن يؤمن العناية الطبية اللازمة وفقًا للشروط التي يحددها المريض فيمكنه أن يطلب من هذا الأخير 

  .مسؤولياتهأن يعفيه من 
                                                           

 .1٤0ص ،198٧وهيب تيني، الطبيب و مسؤوليته المدنية،  1
2 CE 16 décembre 2016 n°386998, AJDA n°6 / 2017, p. 331.  
3 Article L. 1111-4 du CSP : Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans 

le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. 
  

 60-695ص .0268لعام ، 0الجامعة اللبنانية، عدد رقم أشرف رمال، الإجهاض والقانون، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  ٤
ارسة قانونية مقارنة(، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، عدد ال، وهب وزرع الأعضاء البشرية )دأشرف رم 5

 . 1٧8-1٤5، ص201٧لعام  5 رقم
اسية، الجامعة اللبنانية، عدد لة الحقوق والعلوم السيارسة قانونية مقارنة(، مجال، التجارب الطبية على البشر )دأشرف رم 6

 . 92-60، ص201٧لعام ٤رقم
 . ٤118، ص5/3/2002، ج.ر. ٤/3/2002قانون حقوق المرضى الفرنسي الصادر بتاريخ  ٧



93 
 

، أقرت محكمة الدرجة الأولى في بيروت في قرار 1وتكريسًا لمبدأ حق المريض في رفض الموافقة على العلاج
بعدم وجود مسؤولية على المدعية المريضة التي إمتنعت عن إجراء عملية  13/٧/2015لها بتاريخ 

لمفروض على عاتقه مما أدى إلى التصحيح لدى المدعي عليه الطبيب، بسبب إخلاله بموجب الإعلام ا
فقدان المدعية الثقة بالطبيب علماً أن الطبيب كان قد فرض عليها دفع مبلغ مالي من أجل إجراء عملية 

علام عن المضاعفات التي يمكن أن تترتب عن العملية الأولى عن تخلفه عن موجب الإالتصحيح والناتجة 
2حية للمدعية غير أكيدة النتائج والتي أدت إلى وجوب إجراء عملية ثانية تصحي . 

 النبذة الثانية: المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته

تنص المادة الثالثة من قانون الآداب الطبية على أنه يجب أن تحترم إرادة المريض في كل عمل طبي وإذا 
من الدرجة الأولى أو الشخص تعذر على المريض إعطاء موافقته وجب على الطبيب أخذ موافقة عائلته بدأ 

3موضع ثقة المعين خطياً من قبله أو الممثل القانوني في حال كان قاصرًا أو فاقداً قواه العقلية ، إلا في  
  .٤حالتي الطوارئ والإستحالة

وأكدت على ذلك المادة السابعة والعشرون من ذات القانون أنه على الطبيب أن يحترم دائما إرادة المريض 
ان وضع هذا المريض لا يسمح له في التعبير عن إرادته يجب إعلام ذويه إلا في الحالات الطارئة أو وإذا ك

، وجاء في المادة الواحدة والثلاثون من قانون الآداب الطبية اللبناني أنه على الطبيب 5في حالة الاستحالة
ليه في الحالات الطارئة أن يقوم الذي يدعى لمعالجة قاصر أو فاقد الأهلية أن يتأكد من موافقة ذويه وع

 . بالمعالجة اللازمة إذا تعذر الحصول على موافقة ممثلة الشرعي

إلى جانب النصوص القانونية الواردة في قانون الآداب الطبية التي تؤكد على ضرورة الحصول على موافقة 
التاسعة من قانون حقوق ذوي المريض عندما لا يكون قادراً على التعبير عن مشيئته، ورد في المادة 

                                                           
1 VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p. 136.  

 . 216٧، ص٤/2015، مجلة العدل 13/٧/2015تاريخ  ٧08محكمة الدرجة الأولى في بيروت، غرفة سادسة، قرار رقم  2
3 LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 356. 

،  2000، ٤، مجلة العدل، العددالآداب الطبيةقانون  199٤شباط  22ور، المسؤولية الطبية وفق قانون سامي منص ٤
 . 298ص

5 CE 31 mars 2017, n°393155, AJDA n°13/2017, p. 716. 
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المرضى والموافقة المستنيرة اللبناني أنه عندما يكون المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته لا 
يجوز إخضاعه لأي عمل طبي ولا لأي علاج من دون إستشارة الشخص موضع الثقة أو العائلة إلا في 

  .1حالتي الطوارئ أو الإستحالة

2ر القاضي المنفرد المدني في بيروتفي هذا الإطار، إعتب نه نظراً أ، 28/2/200٧في حكم له بتاريخ   
للمخاطر المترتبة عن الوخز بالأبر الملونة، فمن المحتم على الطبيب أخذ موافقة المريض أو ذويه على 
 إجرائها وإعلامهم عن مخاطر ونتائج الوخذ بالأبر الملونة خصوصاً أن نجاحها غير مضمون، وأنه من

صراً لناحية أخذ موافقة عليه يعتبر الطبيب مق ذويه، بناءً يام الطبيب بأخذ موافقة المريض و الثابت عدم ق
عليه تنعقد  بناءً  ،لونة، فيكون قد إرتكب خطأ فادحاً إحاطته بالمخاطر الناتجة عن الوخذ بالأبر المالمريض و 

3مسؤولية الطبيب . 

 ية للمريض وسرية المعلومات المتعلقة بهاحترام الحياة الشخصالمطلب الثالث: موجب إ

يقع الموجب . هذا التي يبوح بها أثناء العلاجسرية المعلومات للمريض و  الشخصية ةحياالأن تحترم يجب 
٤ءستثناإالطبي بدون المجال في العاملين كل على  . 

الأجنبية لكونه يعتبر حق نين ن حق المريض في السرية الطبية تنص عليه مختلف المواثيق الدولية والقواإ
ضحى أستثناء لكونه إلنسبة للمريض ولا يمكن المساس به، ولا يجب أن يرد عليه أي ، ومطلق ومقدس باعام

  .5حترام كماله الجسديإسية التي تتعلق بكرامة الإنسان و من الحقوق الأسا

                                                           
1 GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université de 

Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016, p. 172. 
، القاضي ج.ط 28/2/200٧تاريخ  93ي الناظر في الدعاوى المالية في بيروت، قرار رقم القاضي المنفرد المدن 2

،  2011، الخلاصة الحديثة إجتهاداً وفقهاً 185٤، ص 200٧سنة  ٤ورفاقه/الدكتور ف.ح ورفاقه، مجلة العدل، عدد 
 . ٧٤2ص ،٤عقوبة رقم -الموسوعة القانونية اللبنانبة ، التراث القضائي ، حسين زين ، دعوى 

3 DIAB N. « La faute médicale en droit libanais », Revue Al Adel n°1-3, année 2000, p. 150. 
4 GHOSSOUB A. « Le secret professionnel des médecins en droit libanais », Revue al Adel n°1 / 

2009, p. 49. 

5 LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 281. 
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ادرة عن الأحياء الص الإنسان وطبالمتعلقة بحقوق  Oviedo كدته أحكام المادة العاشرة من اتفاقيةأما وهذا 
لقة ق بكل المعلومات المتعحترام حياته الخاصة في ما يتعلإوالتي تضمن للمريض الحق في  ،مجلس أوروبا

 . و المعلومات التي حصل عليها الطبيب في إطار العقد الطبيأبصحته 

ة ى العناينه لكل مريض يتولأ ةتنير الموافقة المسو في لبنان تنص المادة الثانية عشر من قانون حقوق المرضى 
وعلى . سرية المعلومات المتعلقة بهالحق في أن تحترم حياته الشخصية و به طبيب أو مؤسسة صحية، ا

 . الطبيب أن يحرص على تقيد مساعديه بموجب المحافظة على السرية المهنية

، التي يتلقاها من المريضلمعلومات ، تكرس موجب الطبيب بحفظ سرية الى جانب قانون حقوق المرضىإ
ه، أو منه التي تنص على أنه من كان بحكم وضع 5٧9في المادة  من خلال قانون العقوبات وتحديداً 

ة خاصة أو لمنفعستعمه لمنفعته الإفشاه دون سبب شرعي أو أو فنه، على علم بسر و أوظيفته، أو مهنته 
ليرة إذا كان الفعل من شأنها أن  ٤00,000عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز   ،آخر

 .يسبب ضرر ولو معنوياً 

تكرس هذا الموجب الملقى على عاتق الطبيب في قانون الآداب الطبية اللبناني، الذي وضع قواعد  كذلك 
ضمن منطوق المادة السابعة منه والتي تنص  اً دلمعلومات المتعلقة بالمريض وتحديهامة للحفاظ على سرية ا

وف التي عليه التقيد بها في كل الظر لى الطبيب هي من النظام العام، و ن السرية المهنية المفروضة ععلى أ
ستثناءات التي تفرضها السلامة العامة والقوانين شارة، مع مراعاة الإستو للإأيدعي فيها لمعالجة مريض 

1لبنانستئناف جبل إعتبرت محكمة إ لهذا الموجب  وتطبيقاً  ،والأنظمة والعقود في قرار لها بتاريخ  
 فشاؤها خرقاً إمعالجته المريض، يعتبر  أن المعلومات التي تتصل بالطبيب بحكم مهنته، أثناء 11/1963/٤

 لسر المهنة.

ل بها مسؤولية قانونية، خلاه في حال الإن الموجبات الملقاة على عاتق الطبيب آنفة الذكر، ترتب على عاتقإ
 .ي في المبحث الثاني من هذا الفصلقل لدراسة مسؤولية الطبيب عن العقد الطب، لذلك سننتمدنية وجزائية

                                                           
، النشرة القضائية اللبنانية لسنة ٤/11/1963تاريخ  ٤2٤محكمة استئناف جبل لبنان، الغرفة المدنية الاولى، قرار رقم  1

 .1110، ص1963
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 المبحث الثاني: مسؤولية الطبيب عن العقد الطبي

يجابية من الناحيتين الإختياراته العملية تعني المسؤولية أن يتحمل الشخص نتيجة إلتزاماته وقراراته وإ
 ،والسلبية

 .ة جزائيةتكون مسؤولية مدنية وقد تكون مسؤولي، فقد خذ المسؤولية عدة أشكالتأ 

، ولالمدنية للطبيب في المطلب الا طار الحديث عن مسؤولية الطبيب لا بد من الحديث عن المسؤوليةوفي إ
 والمسؤولية الجزائية للطبيب في المطلب الثاني.

 ول: المسؤولية المدنية للطبيب المطلب ال 

ركان المسؤولية أوإن  ،والصلة السببية بين الخطأ والضر لخطأ والضررركان المسؤولية المدنية باأتتمثل 
المدنية الطبية تفترض تحقق خطأ في المعيار الفني من قبل الطبيب وهذا الخطأ قد سبب ضرر طال 

1المريض أو ورثته مع وجود صلة سببية تربط الخطأ بالضرر . 

 .لثانيةلاحقة بالمريض في النبذة اضرار الطبية الولى، والأخطأ الطبي في النبذة الألذلك سنتناول صور ال

 ولى: الخطأ الطبي النبذة ال 

لتزامات والقواعد والأصول الطبية الفنية عدم قيام أو عدم تقيد الطبيب بالإمكن تعريف الخطأ الطبي بأنه ي
2الخاصة التي تفرضها عليه مهنته . 

الموافقة المستنيرة على قواعد خاصة تتعلق المرضى و  ب الطبية أو قانون حقوق في لبنان لم ينص قانون الآدا
إعمال دة إلى أحكام المسؤولية العامة و بمسؤولية الطبيب، لذلك كان لابد وفي ظل غياب النص الخاص العو 

                                                           
 . 2٤0، ص 3/2020لجامعة اللبنانية رقم أشرف رمال ، الخطا الطبي المدني، مجلة الحقوق، ا  1

 .٤0 ، ص1996المهنية، مجلة العدل لسنة   محيو، مسؤولية الطبيب عن أخطائهحسن   2
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القواعد العامة للمسؤولية من أجل القول بمسؤولية الطبيب المدنية ومن هنا يجب علينا العودة إلى قانون 
 .د لدراسة مسؤولية الطبيب المدنيةالموجبات والعقو 

فني إذا ال هعن خطأ ن المعيار المعتمد لمساءلة الطبيب هو المعيار الفني، وبالتالي فالطبيب يكون مسؤولاً إ
طبيب مثله وبنفس درجته والعبرة في ذلك كما هي الحال في المعيار العام للخطأ، سلوك  نحرافه عنإثبت 

بد أن يحدد  الأطباء، وسلوك الطبيب الوسط الذي يحاسب بمقتضاه لا تكون بسلوك طبيب وسط يمثل سواء
أهم هذه الظروف هو درجة التخصص جد فيها الطبيب موضوع المساءلة و في ضوء الظروف الظاهرة التي و 

1التي هو عليها . 

مسؤولية  بأنالموجبات والعقود يمكن القول من خلال قراءة المواد التي تتعلق بالمسؤولية المدنية في قانون 
عن  خطأ يرتكبه أثناء ممارسته لمهمته الطبية ويكون الطبيب مسؤولاً على  لطبيب هي مسؤولية عادية ترتكزا
من قانون  120خلاله بموجب قانوني نصت عليه أحكام قانون الآداب الطبية وذلك بالإستناد إلى المادة إ

2الموجبات والعقود من قانون الموجبات   122و 121وذلك بالإستناد إلى المواد  مقصوداً  رتكابه خطأً ، وأما لإ
٤من قانون الموجبات والعقود 123، وأما عن إهماله وعدم تبصره وذلك بالإستناد إلى المادة 3والعقود  وأخيراً  ،

                                                           
 .12٧5 ص، 3/19٧5ة القضائية اللبنانية رقم ميسم النويري، مسؤولية الطبيب في لبنان، النشر   1

 .":الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه 120المادة  2

الجرم عمل يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحه الغير بدون حق  :121المادة   3
 ولكن عن غير قصد.

, على ذا كان مميزاً إمشروع بمصلحة الغير, يجبر فاعله حد الناس ينجم عنه ضرر غير أكل عمل من  :122المادة 
 التعويض...

 هماله او عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشيء عن فعل يرتكبه.إ يسأل المرء عن الضرر الناجم عن  :123المادة   ٤
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مسؤولية موضوعية دون خطأ عن الأضرار الناتجة عن الآلات المستعملة وذلك بالإستناد  قد يكون مسؤولاً 
1والعقود اتمن قانون الموجب 131ص المادة إلى ن . 

ن لطبيب عرتكابه ثلاثة أنواع من الأخطاء فيسأل اإمسؤولية المدنية للطبيب تنتج عن بناءً عليه نجد أن ال 
 . (لثًاثا)، وأخيرا في حال تقصيره في تشخيص المرض (ثانيًا)، وإذا ارتكب الطبيب عدم تبصر (أولا)إهماله 

 الطبيب الخطأ المتمثل بإهمال ولًا: أ

معلومات المعروفة في الوسط الطبي في زمن إجراء وجهله لل عدم معرفة الطبيب لواجباتهبلخطأ الطبي ايتمثل 
ئين اللبناني والفرنسي ، يتخذ الإهمال عدة صور إلا أنه من أبرز صور الإهمال في القضا2العمل الطبي

3المريض رتكاب الطبيب خطأ في مراقبةإتتمثل في  م طبيب أخصائي جراحة عامة بموجب ، وعدم قيا
٤لى الوسائل العلمية والتقنية الحديثةوعدم اللجوء إ ستشارة أخصائي في الشرايينإ  تخاذ مجازفة غير مبررةإ، 

 .5طبياً 

                                                           
ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت  :131المادة   1

التبعة الوضعية لا تزول الا اذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة  تلك. الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية
 او خطأ من المتضرر. 

 

 kama.net7www.ma،  13/3/2018القاضي المنفرد الجزائي في المتن، حكم بتاريخ   2
3 CA Marseille 12 avril 2018, nº15MA005265, CA Versailles 21 juin 1997, Bull. inf. C. cass. 1er 

mai 1998, nº533, p. 30 (chute dans une salle de repos) et CE, 24 avr. 1964, Hôpital –hospice de 

Voiron, Rec, p. 259, RDP 1964, p. 711. 

4 Cass. 1re civ. 6 fév. 2013, nº12-17423, Bull. civ. I, nº10. 

5  Cass. 1re civ. 3 nov. 2016, nº15-25348 et Cass. 1re civ. 18 sep, 2008, nº07-13080, Bull. civ. I, 

nº206, Cass. 1re civ. 4 janv. 2005, nº03-13579, Bull. civ. I, nº5. 



99 
 

ق خطاء الطبية التي ترتب مسؤولية مدنية على عاتيب في مراقبة المريض يعتبر من الأهمال الطبإن إ 
1ستئناف المدنية في بيروتالإعتبرت محكمة لذلك إ  وتكريساً الطبيب،  بأن ٧/3/19٧٤في قرار لها بتاريخ  

لنزول االمساعدة اللازمة في وغياب  ،بأمور أخرى هتمام لإواالمريض على سرير الفحص بترك لطبيب اقيام 
بل تشمل الأعمال العادية  فقط الأعمال الفنية الصرفةتمثل بموجباته التي لا  سرير يشكل إخلالاً العن 

 .صعود المريض إلى سرير الفحص ونزوله عنه دون عوائقكآلية  ،لتنفيذ تلك الموجباتالضرورية 

ستشارة الطبيب الجراح لطبيب أخصائي  عدم إطبياً  همالاً يعتبر إ  همال في مراقبة المريض،بالإضافة إلى الإ
ت على ستشارة قد يفو رة، وإهمال الطبيب لهذه الإفي حين يتطلب وضع المريض هذه الإستشا جراحة شرايين

2ولى في البقاعالمريض فرصة الشفاء، لذلك إعتبرت محكمة الدرجة الأ  13/11/200٤في حكم لها بتاريخ  
ختصاص الجراحة العامة قد تجاهل أمر الغرغرينا التي طرأت على رؤوس أصابع إإن الطبيب وبالرغم من 

ختصاصه وإمكانياته، إضافة إلى إتشاف أمر الغيرغرينا هو خارج عن كإفي حين أن  كلياً  مريضه تجاهلاً 
صابع بالغرغرينا والسماح المتوافرة لتشخيص أسباب إصابة الأعدم لجوء الطبيب إلى الوسائل العلمية والتقنية 

ي كان ليتبعه كل الذعلى السلوك السليم  واضحاً  مغادرة المستشفى، إن هذه التصرفات تشكل شذوذاً بللمريض 
لموجب العناية الملقى على عاتق الطبيب،  اً صريح اً طبيب متعقل وحريص ومتبصر، كما أنها تشكل تجاوز 

إلى بتر أصابع يده، لمسؤولية الطبيب، وأن خطأ الطبيب أدى إلى تفاقم إصابة المريض و  داً مول مهنياً  وخطأً 
 ة عليه.إلى حرمان المريض من فرصة الشفاء وتفويت هذه الفرصو 

عتبرت حكمة إ وتكريسًا لذلك همال، غير المبررة تعتبر من ضمن صور الإن مجازفة الطبيب ، فإخيراً وأ
3عستئناف المدنية في البقاالإ صرار الطبيب على التوليد طبيعياً بالرغم بأن  1/٧/2010في قرار لها بتاريخ  

                                                           
د. فريد ح. / سربوهي ه.، مجلة 3/٧/19٧٤،تاريخ 368ية الثالثة، قرار رقم  محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة المدن  1

 .26٤ص  ،19٧5  ٤-1العدل رقم 

،جورج ر. / الطبيب ولجنة مستشفى، 11/3/200٤بتاريخ  55 البقاع، الغرفة الثانية، حكم رقممحكمة الدرجة الأولى في   2
 .859ص ، 2005سنة  ٤مجلة العدل،عدد

ن، ، لو ص. ورفاقها / الطبيب غسا3/11/200٤بتاريخ  52محكمة الاستئناف المدنية في البقاع، الغرفة الثانية، حكم رقم   3
 .3٧0، ص 2006سنة  1مجلة العدل، عدد
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، غم وجود مخاطر على صحة الوالدة والجنينالأمر ر وإستمراره بهذا  ،جود مضاعفات أثناء عملية الولادةمن و 
أديا إلى إستئصال رحم الوالدة بعد خروج الجنين، إضافة إلى ذلك قام الطبيب بتقطيب مجرى الكلى وترك 

 . طورة، إستوجب سد الشريان وعلاجات لاحقةأحد الشرايين بدون تقطيب أوصل المريضة إلى حالة شديدة الخ

 الطبيب بعدم تبصر  الخطأ المتمثلثانياً: 

من قانون  123و122و121 وادالعمليات الجراحية تطبيقا للم قد يرتكب الطبيب عدم تبصر أثناء إجراء
1عتبرت محكمة التمييز المدنيةإ الموجبات والعقود، تكريسًا لذلك  أن  2٤/11/2011تاريخ في قرار لها ب 

عملية جراحية للمريض بواسطة المنظار من أجل أخذ قد تسببوا بنزيف في البنكرياس أثناء إجراء الطبيبان 
 ولحص، مما أدى إلى كبسنة الجرح لإيقاف النزيفخزعة من البنكرياس مما يتوجب على الطبيبان القيام ب

ستئصال إقدموا على أالذين  ،جددمن قبل أطباء وبالتالي إلى علاجات لاحقة مضاعفات والتهابات للمريض 
كرياس والطحال ستئصال جزء من البنإالصلة السببية بين كبسنة الجرح و فتكون  ،لجزء من البنكرياس والطحا

نظار للبطن عبر صورة م أوصى بإجراءقد ختصاصي في الجهاز الهضمي كان الطبيب الإعلماً أن ثابتة، 
حد الطبيبين رفض ذلك وفضل إجراء عملية جراحية بالمنظار في البطن لأخذ خزعة من ألكن ، الفم

 .اسالبنكري

ذا وبالعودة إلى تقرير الطبيب الأخصائي المعين من قبل المحكمة، نجد أن الإجراء المناسب في مثل هك
ون تالي يكيفعله الطبيب وبال وهذا ما لمحالات هو التحول من الجراحة بواسة المنظار إلى الجراحة المفتوحة 

في  بإجراء عملية جراحية في البطن بواسطة المنظار، في الوقت الذي لم يكن وضع المريض رتكب خطأً إقد 
ل هذه المرحلة يستوجب هذه العملية، وأن ما صدر عن الطبيبين يشكل عدم تبصر منهما وعدم التبصر يدخ

 ن موجبأ بية يعتبركان قانون الآداب الط فحتى لوموجبات وعقود،  123ضمن مفهوم الخطأ وفقا للمادة 
مة الإجراءات اللاز تخاذ إجة،  فإن ذلك لا يعفي الطبيب من الطبيب هو موجب بذل عناية وليس موجب نتي

 أثنائها وبعدها لتأمين سلامة المريض.قبل العملية و 

                                                           
 ، ص 2011سنة ل 11، المرجع كساندر رقم  2٤/11/2011تاريخ  93محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم   1

 .٤٧6 ، ص2011سنة  50، مجموعة باز رقم 1999
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 ضالمر  تشخيصالخطأ في ثالثاً: 

الذي  وقتالر عن النظبصرف قانون الآداب الطبية بأن يضع تشخيصه بكل دراية  يلتزم الطبيب بموجب
، والتشخيص يقوم على تحديد المرض وتعيين خصائصه وأسبابه، وذلك باللجوء إلى جميع الوسائل يحتاجه

 ولا يكتفى فقط بمجرد الفحص اً ه حتى يأتي تشخيص هذا المرض صائبالفنية التي يضعها العلم تحت تصرف
لذلك   ،يعتبر من الأخطاء الطبية الشائعة، إن الخطأ في التشخيص 1اً السطحي حتى لا يأتي الرأي متسرع

2ستئناف المدنيةعتبرت محكمة الإإ  من قانون  28لمادة نه سندا لأ 13/2/2012ت بقرار لها بتاريخ في بيرو  
مر مع أشخاص معنيين إذا لزم الأ يص والعلاج بالتعاون ، على الطبيب أن يضع دائما التشخالآداب الطبية
 .ي للطب، ودون ممارسة تعسفيةللوضع الحال مؤهلين ووفقاً 

 نه لولأ، تي أقدم عليها عند إجراء العمليةمحكمة من أن الطبيب لم يكن على بينة من الخطوة الوإعتبرت ال
 الأهل في صورة واضحة عن المخاطر، وضعقد خطورة العملية لكان بالوضع الحقيقي للورم و  كان عالماً 

في بيب بالنظر إلى ط اً لعدم إعلام الأهل ليس مقنع الذي قدمه تبريرالن أو وتحديد إمكانية حصول الوفاة، 
 دل على أن الطبيب ذاته لم يكن على بينة كاملة من وضع المريض، مما يشكليخبرته وأن هذا التبرير 

 في تشخيص خطورة المرض. اً عتبار الطبيب مقصر إ في تشخيص مرض بهذه الخطورة وبالنتيجة  اً ير تقص

 ضرار الطبية اللاحقة بالمريضال النبذة الثانية:

من قانون الموجبات والعقود بأن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب  13٤تنص المادة 
ذى اللاحق في جسد الإنسان ي حل به، فالضرر الطبي يتمثل بالأللضرر الذ أن يكون في الأساس معادلاً 

  .3تطال أعضاء جسده أو حتى نفسه وجاع كبيرةأوالناتج عن العمل الطبي ويصيبه ب
                                                           

خطا في عدم تشخيص حالة  ،kama.net7www.ma، 13/3/2018القاضي المنفرد الجزائي في المتن، حكم بتاريخ   1
 السمنة للمريضة.

تئناف، صادر في الاس ،13/2/2012تاريخ  3محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشر، قرار رقم   2
 .8٧0، ص2012، مجلة العدل 15٤، ص2012القرارات المدنية 

3 WESTER-OUISSE V. « Le dommage anormal », RTD civ, n°3, juillet-septembre 2016, p. 531. 
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ذي الضرر التم عرض صوره في النبذة الأولى و  ركان المسؤولية الطبية تتمثل في الخطأ الطبي والذيأن إ
 معيناً  اً كون خطأ الطبيب هو الذي الحق ضرر ذ يفترض أن يإرط لازم لترتيب التعويض للمريض، يعتبر ش
 .بالمريض

بسلامة يمس  ت والعقود اللبناني يمكن أن يكون الضرر اللاحق بالمريض مادياً بالإستناد إلى قانون الموجبا
ويتمثل بالآلام النفسية والإضطرابات التي  وأدبياً  ، ويمكن أن يكون الضرر معنوياً جسده ويطال ذمته المالية

تصيب المريض جراء الفعل الضار، بالإضافة إلى الضرر المستحدث في مجال المسؤولية الطبية وهو 
1الضرر الناجم عن تفويت فرصة الشفاء . 

 ولًا: الضرر الماديأ

2ها أو يعدمهايمس الضرر المادي بمصالح مالية داخلية ضمن الذمة المالية للمتضرر فينتقص من ، كما 
للشخص  ان في حياته أو جسده فيعتبر إيذاءً يمس بالممتلكات فيعطبها أو يتلفها. أما إذا مس بسلامة الإنس

3ياً جسد مادياً  اً ر عليه وبالتالي ضر المعتدى  بحق المتضرر.  لاً الجسدي هو الضرر الذي يمثل إخلا فالضرر ،
 . أو مالياً  بشكلين، فيمكن أن يكون جسدياً  ويظهر الضرر المادي إذاً 

لضرر الجسدي هو الذي يمس حياة الإنسان وصحة جسده وسلامة وضعه الصحي، ا :الضرر الجسديـ 1
كإزهاق الروح أو إحداث عاهات وجروح في الجسم أو التسبب بعطل دائم أو مؤقت لعضو أو أعضاء عن 

تجلى فيها الضرر الجسدي وتختلف بين كل حالة ضحية العمل في جسم المريض وغيرها من الصور التي ي
نسان عضاء الإأ سان وقد تكون في كل عضو من نالإ عمل طبي وغيرها، تطال الأضرار الجسدية جسد

برز الأضرار الجسدية تتمثل بوفاة المريض والتسبب بحروق له والشلل أن ألا إبحسب خطا الطبيب، 
   .الجسدي

                                                           
دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، رقم  –اللاحقة بالمريض  ضرار الطبيةرمال، الأأشرف   1
 .8٧-66،ص 3/2019
 .16، ص 196٤لعام  3، رقم خاصة في مسؤولية الطبيب المدنية، النشرة القضائية خليل جريج، نواحي  2

3  RAMMAL A., L’indemnisation par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux 

(ONIAM), thèse Paris 5, année 2010, p. 23 et ss. 
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  ض:المري لضرر الجسدي المتمثل بوفاةا

في هذا الإطار إعتبرت محكمة و  ،بوفاة المريض نتيجة العمل الطبي فالضرر الجسدي الأخطر يتمثل
1الإستئناف المدنية في بيروت عملية إستئصال بعض الأعضاء إجراء أن  9/5/2002 بقرار لها بتاريخ 

التيقن وجود أورام خبيثة، دون  لى فرضيةإستناد بالإالمعدة والطحال وقسم من البنكرياس والكبد( كالحيوية )
علماً أن الطبيب قام . عمليةال هذه من شأنه تبريرمؤكد  بشكلالعملية إجراء ية قبل من صحة هذه الفرض

ولم ينتظر تقرير المختبر ليصف الحالة بشكل دقيق مما يشكل التقارير التي تنفي وجود سرطان،  بتجاهل
تفاقم وضع المريض نتيجة للعملية المعقدة ووفاته بعد عشرين إلى أدى والذي  غير مبرر من قبله، تسرعاً 

 بحيث لا يقرر مسار العلاج الملائم إلا بعد ،مغايراً  حصل لو سلك الطبيب مسلكاً ، الأمر الذي لم يكن لييوماً 
 .ي  قاطع حاسم حول حالة المريضأالحصول على ر 

 :الضرر الجسدي المتمثل بحروق للمريض

 روق حالجسدي المتمثل بوفاة المريض، يمكن أن يتجسد الضرر المادي الجسدي بلى جانب الضرر إ
2إستئناف الجنح في جبل لبنان إعتبرت محكمة لذلك، للمريض ، أن 22/2/2016 في قرار لها  بتاريخ 

الذي يستخدم لإزالة الشعر من يد موظفة في مركز التجميل أدى إلى تعرض الضحية إنزلاق فرد الليزر 
الدرجة الثانية في ذراعها اليسرى، وتشوهات ظاهرة تستوجب علاجاً طويلًا من دون ضمان الشفاء  لحروق من

ة وصاحب مركز التجميل تقرير المسؤولية المدنية على عاتق الموظفإختفاء التشوه، مما دفع المحكمة إلى و 
 التشوه الحاصل.  جراءن الأضرار المادية والمعنوية من التضامن وإلزامهم بالتعويض عبالتكافل و 

 :الضرر الجسدي المتمثل بالشلل

                                                           
ورفاقه/الدكتور ، المحامي وجدي أ 9/5/2002تاريخ  9٤6ثة، قرار رقم محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة المدنية الثال 1

 .359 ص ، 3-2، عدد 2002فيصل ن.ومستشفى ج.أ.، مجلة العدل، 

، بسام ن./إيلي س. وليلى ش.، 22/2/2016تاريخ  66تن، قرار رقم محكمة إستئناف الجنح في جبل لبنان، جديدة الم  2
 .Www.legiliban.ul.edu.lbلبنانية . الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة ال
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فقد إعتبرت  الشلل في الرجل، يمكن ذكر ضرار الطبية التي يمكن أن تلحق أيضا بالمريض،من بين الأ
1محكمة الدرجة الأولى في البقاع بأن الطبيب وبالرغم من تشخيصه  15/12/2015 في حكم لها بتاريخ 

ليتبين بعد إجراء العملية الجراحية ظهور لوجود غضروف بين فقرتين في الظهر، لم يقم بعملية إستئصاله، 
مضاعفات تتمثل بتجمع للدم، وبالعودة إلى الكشوفات الطبية وجدت المحكمة أن الأضرار الجسدية جراء 

ت الفخد وألم في الظهر والرجلين وبالتالي ضرورة إستعانة العملية هي نهائية وأدت إلى ضعف في عضلا
 المريض بالعكاز من أجل التنقل، بناءً عليه تقرر مسؤولية الطبيب عن الشلل الحاصل في أرجل المدعي. 

يتجّلى الضرر المالي في ما يصيب الإنسان في كيانه المالي فيطال حًقا أو مصالح ذات  ـ الضرر المالي:2
2إقتصادية تشكل خلل في الذمة المالية الخاصة بالمريض صفة مالية أو كمصاريف تبذل للعلاج والإقامة في  

المستشفيات مثلًا، أو فقدان الدخل كله أو بعضه، أو ضياع ربح، وسوى ذلك من الصور التي يتجلى فيها 
3الضرر المالي نتيجة العمل الطبي المسبب لها . 

الجسدي مع المالي في حالة واحدة فيؤلفا موضوع  تعويض واحد  ليس ما يمنع من تلاقي الضرر ،وأخيراً 
، وتكثر هذه الحالات في الواقع مثل حالة المريض الذي يصاب بعاهة مستديمة أو خلل دائم في ٤عنهما

كونه يتطلب علاج ضروري ونفقات تطبيب  مادياً  اً ر وضر  جسدياً  اً ر هنا ضر  كلعضو من أعضاء جسمه، فيش
 .ية بالإضافة لإنقطاع عن العمل لفترة أو بشكل دائموأدوية وفحوصات طب

 ثانيا: الضرر المعنوي 
                                                           

، ص 3/201٧، مجلة العدل ، عدد 15/12/2015، الغرفة الثانية، حكم صادر بتاريخ الأولى في البقاعمحكمة الدرجة   1
1٤80. 

ص ، 1999 ،طأ والضرر، المنشورات صادر بيروتالخ-عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي   2
.26 

3 DE MONTECLER M.- Ch. « Indemnisation de la perte de revenus, note sous arrêt du conseil 

d’Etat du 7 fév. 2017, n  394801 », AJDA n 06 de 21 fév 2017, p. 318. 

علوماتية الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث والدراسات في الم٤/٧/19٧5تاريخ  ٤22مجلس شورى الدولة، قرار رقم    ٤
 ..www.legiliban.ul.edu.lbالقانونية في الجامعة اللبنانية. ،



105 
 

ات من قانون الموجب 13٤حكام المادة أكدته أالمعنوي كما يعتد بالضرر المادي، وهذا ما  يعتد بالضرر
ساس ن يكون في الأأو شبه جرم يجب أالعوض الذي يجب للمتضرر من جرم  نأقود والتي تنص على والع

ر ن ينظأتد بالضرر المادي والقاضي يمكنه دبي يعتد به كما يعوالضرر الأ ،للضرر الذي حل به معادلاً 
ك ة الرحم وكذلو صلأها من صلة القربى الشرعية ر ذا كان هناك ما يبر إلى شأن المحبة إعتبار بعين الإ

 واضحاً  تصالاً إمتصلة ن تكون أعتبار على شرط ليها بعين الإإن ينظر أضرار غير المباشرة  يجب الأ
  .بشبه الجرم وأبالجرم 

رار ضلى جانب هذه الأإالطبي،  أمريض بالآلام النفسية نتيجة الخطالمعنوية اللاحقة بال ضرارتتمثل الأ
بشأن  ، ومنها الحرمان من متع الحياة والضرر المتمثلهلهأ المريض و  ضرار تصيبأجتهاد التقليدية كرس الإ

 . المحبة

 :الناتج عن الحرمان من متع الحياةالضرر ـ 1

تطور مفهوم الضرر المعنوي، ليشمل الضرر الناتج عن الحرمان من متاع الحياة نتيجة لإصابات المتضرر 
الجسدية والنفسية وفقدانه بالتالي فرصة التمتع بمواهبه ونشاطاته المهنية والثقافية والفنية وهوايته الرياضية 

1والترفيهية كثيرة من  شمل نواحٍ يالمحاكم في مفهوم الضرر الناتج عن الحرمان من متاع الحياة ل. وتوسعت 
3في بيروت . فقد قضت محكمة الإستئناف المدنية2دخلتها ضمن مفهوم الضرر المعنوي أحياة الإنسان  بقرار  

 تي إعتمدهان الطريقة اللزامه بدفع تعويض للمريض لأإبإعلان مسؤولية الطبيب و  30/10/201٤لها بتاريخ 
 بما فيها طريقة إستعمال المخرطة الكهربائية، إنطوت على خطأ يستوجب ،الطبيب لتنفيذ العملية الجراحية

وأن المريض ما زال يعاني من ضعف في رجله اليمنى ومن ضعف في  ،تحميله مسؤولية الأضرار الحاصلة
ن سائر الإصابات التي أثرت على حركة المريض وعلى أو  ،وصعوداً  الإحساس في ركبة الرجل اليمنى نزولاً 

                                                           
 .٤2،ص.  1996حسن محيو، مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية، مجلة العدل لسنة  1

2  LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 377. 

، 1، عدد2015، مجلة العدل 30/10/201٤، تاريخ1٤06المدنية الثالثة، قرار رقم  محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة  3
 .290ص 



106 
 

بالنقص في  قوة الإحساس في بعض عضلاته، وما ينتج عن هذا الأمر من ألم نفسي نتيجة الشعور الدائم
تلقيه العلاج الفيزيائي أقله من  عن المعاناة الجسدية والنفسية التي عانى منها أثناء فضلاً  ،القدرات الجسدية

 ة بالغة.جسدية ونفسي راراً قد ألحقت بالمريض أض تاريخ العملية،

افر أربعة شروط وهي: أن يكون نه لكي يعوض عن الحرمان من متع الحياة لا بد من تو ألى إشارة تجدر الإ
عتادها أو هيأ نفسه لها، وأن تكون المتعة إ  ستحال فعلًا على الضحية ممارسة الهواية أو المتعة التيإقد 

من  والألم للشعور بها الضحية ممارستها، وأن تكون في وضع عقلي ونفسي يؤهلهاعتادت إ وقد مشروعة 
1جراء حرمانها منها . 

 لضرر الماس بالشعور بالمحبة:ـ ا2

التعويض على ذوي القربى عن الضرر  الحق في في فقرتها الثانية موجبات وعقود 13٤كّرست المادة  
إلى  الماس بالشعور بالمحبة تجاه الضحية لما أصابها من أذى أو أحدث لها الوفاة، على أن ينظر القاضي

لة صذا كان هنالك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو إة التي تربط بين المصاب وذويه، و درجة المحب
د ترك قالمذكورة، فيكون  13٤د درجات القربى التي عناها في المادة الرحم. وأن المشترع اللبناني لم يحد

 .لى الضحيةإة وبصلة المودة التي تشده رابر ألم القريب مسترشدا بمدى القأن يقد للقاضي

 الضرر المتمثل بتفويت الفرصة في الشفاء: ثالثاً 

في تضييع فرصة على المريض يمكن في القانون الطبي تعريف تفويت الفرصة بأنها تسبب الطبيب بخطئه 
ومبدأ التعويض عن تفويت الفرصة، يفسر 2 تحرمه مما كان يتوقع تحقيقه من كسب أو حتى تجنب خسارة
النتيجة النهائية وبين الضرر النسبي المرتبط  عن طريق المقارنة بين الضرر الكلي الناتج عن الحرمان من

                                                           
، ص 1999الخطأ والضرر، منشورات صادر بيروت  -عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي   1

320. 

 .8٧0، ص2عدد، 2012 مجلة العدل 13/2/2012تاريخ 3إستئناف بيروت، قرار رقم  محكمة  2



107 
 

اللاحقة بالمريض يجب أن تكون أكيدة، لأن الضرر يجب إن الخسارة  .1بحظ المتضرر في بلوغ هذه النتيجة
 .الطبيب أن أكيد وناتج عن صلة سببية مع خطأن يكو 

 المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية للطبيب

، قوباتئم والعالجرا شرعية لمبدأ نه وفقاً ، إلا أخطائه جزائياً إلى جانب المسؤولية المدنية، يسأل الطبيب عن أ 
 بيب قدي عقوبة بدون نص، ومن خلال البحث في قانون العقوبات اللبناني يتبين لنا أن الطأ لا يمكن تطبيق

نية ، والثايرتكب في ممارسة عمله ضمن إطار العقد الطبي جريمتين، الأولى هي جرم الإمتناع عن الإغاثة
 يذاء غير المقصود.الإهي 

ذاء يرم الإنخصص النبذة الثانية لدراسة جن ، على ألذلك سنتناول جرم الإمتناع عن الإغاثة في النبذة الأولى
 غير المقصود من قبل الطبيب.

 غاثةولى: إرتكاب الطبيب لجرم الإمتناع عن الإالنبذة ال 

ذا إ ،ختصاصهإعلى كل طبيب مهما كان عمله و نه تنص المادة الخامسة من قانون الآداب الطبية اللبناني أ
ن أ ،حالة الخطرو جريح في أبلغ بوجود مريض أو أ ،حالة الخطرو جريح في أمع مريض  كان متواجداً 

 .قاهرةلا في حالة القوة الإسعافات اللازمة ن يتأكد من حصوله على الإأو أو الجريح أيساعد هذا المريض 

و أيض ي خطر محدق بالمر أنتقاء إذا تأكد من إلا إمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة ن يألا يجوز للطبيب 
بطاء إجابة دون وعليه في الحالتين الإ ،المريض همية حالة هذالسبب طارىء يعادل في الأ كان محجوزاً ذا إ

 .بعدم التلبية وبالسبب

ضمون المادة الخامسة من قانون الآداب الطبية أن الطبيب ملزم بإغاثة المريض نستشف من خلال قراءة م
1ستثناء حالة القوة القاهرةفي كل الحالات بإ . 

                                                           
، 2006لعام 1عدد ،، مجلة العدل3/11/200٤تاريخ 52محكمة الدرجة الأولى في البقاع، الغرفة الثانية، حكم رقم   1

 .3٧0ص
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غاثة جعله عرضة لعقوبة جرم الإمتناع عن الإخلاقي يالطبيب بهذا الموجب القانوني والأخلال إن إ
ص نه من وجد بمواجهة شخلعقوبات اللبناني والتي تنص على أمن قانون ا 56٧والمنصوص عنه في المادة 

و بطلب في حالة الخطر بسبب حادث طارئ أو بسبب صحي وكان بوسعه إغاثته أو إسعافه بفعل شخصي أ
دته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى رار وامتنع بمحض إو غيره للخطالنجدة ودون أن يعرض نفسه أ

 حدى هاتين العقوبتين.سنة وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية، أو بإ

2لذلك قررت محكمة التمييز الجزائية وتكريساً  عى عليه الطبيب اقبة المدمع 18/2/2010في قرار لها بتاريخ  
مستدعى ضده الطبيب الموافقة حجام المن قانون العقوبات لإ 56٧ للمادة غاثة سنداً بجرم الإمتناع عن الإ

قديم المساعدة متناعه عن تونقلها الى مستشفى آخر غير مجهز، وإ بقاء المريضة في المستشفىعلى إ
 غيره للخطر.فسه أو اللازمة للمريضة لإغاثتها وذلك بمحض إرادته ودون أن يعرض ن

 يذاء غير المقصودلطبيب لجرم الإرتكاب االنبذة الثانية: إ

و أمن قانون العقوبات اللبناني على أنه من تسبب بموت أحد عن إهمال أو قلة إحتراز  56٤تنص المادة 
 .لحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنواتنظمة عوقب باعدم مراعاة القوانين أو الأ

3القاضي المنفرد الجزائي في كسروان عتبر لذلك إ تكريساً  رتكب إن الطبيب أ ٤/1/2011ه بتاريخ في حكم ل 
ي أخذ ر أعن عدم  صابع فضلاً جرائه تقييما لوضع وحالة الأإاره المدة الكافية الواجبة وعدم إهمالًا بعدم انتظ

 مم كان بكامل وعيه ولكون المريض المرحو  مر الذي كان متاحاً لا سيما في الجراحية المجهرية الأزملاء له 
جراء العمل الجراحي تشكل منه مجازفة طبية تجعله إن تسرع الطبيب بألتسرع، و يكن بحالة طارئة تستوجب ا

                                                                                                                                                                                           
 

القوة القاهرة هي حدث مفاجئ غير متوقع ولا يمكن دفعه، والتي تتسم بانها خارجة عن السيطرة ولا يمكن توقعها ومقاومتها   1
 لتالي تجعل تنفيذ الموجبات مستحيلا على المدين.وبا اي تجنب آثارها،

دراسات في المعلوماتية ، مركز الابحاث وال،الجامعة اللبنانية18/2/2010، تاريخ ٤1قرار رقم  محكمة التمييز الجزائية،  2
 .القانونية

 .٤82ص  ،2012لعام  1، مجلة العدل رقم ٤/1/2011تاريخ  3لقاضي المنفرد الجزائي في كسروان، حكم رقم ا  3
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يضا لجهة أستشارة طبيب جراحة مجهرية و إليها لا سيما عن طريق عدم إفي ضوء الأخطاء المشار  مسؤولاً 
 ع إصطناعية.صابأي مجال لتركيب أ صابع قاطعاً البتر الكامل للأ

 

 

 

 

 الخاتمة

تناولت هذه الدراسة موضوع الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى، من خلال عرض 
يير التي يمكن من خلالها ، والمعايير التي يمكن من خلالها الركون إلى إعتبار العقد بأنه عقد عملالمعا

لعلاقة ركان كل من العقدين على ابالإستناد إلى مدى تحقق أالركون إلى إعتبار العقد بأنه عقد مقاولة، وذلك 
ات الصادرة عن المحاكم اللبنانية، جتهادالآراء الفقهية الصادرة بهذا الشأن وإلى الإلى وبالإستناد إ ،العقدية

لطبيب يقدم خدماته داخل المستشفى، وتم جراء المقابلات لخدمة البحث ودراسة حالة واقعية ومن خلال إ
عقد الطبيب مع المستشفى عقد هم الذي يجعل من كن الأن التبعية القانونية وهي الر صل لنتيجة مفادها بأالتو 

لا ن تسمية العقد بين المتعاقدين لية فنية للطبيب في ممارسة عمله، وأستقلاعمل تتحقق حتى في ظل وجود إ
بحسب الأركان  للعقد ويستطيع بتكييف الأطراف ن القاضي ليس ملزماً تكفي لحسم طبيعته القانونية لأ

1ن يغير في الوصف القانوني لهوالصلاحيات أ لتزاماتوالشروط والإ . 

ت لناحية الحقوق والموجبا ، خصوصاً لعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفىوتم عرض الآثار القانونية ل
، التنفيذ أو سوء التنفيذالمفروضة على كل من طرفي العقد، والمسؤولية الناتجة عن النكول أو التأخير عن 

                                                           
 .٧22، ص 2016مصطفى العوجي ، القانون المدني، الجزء الاول، الطبعة السادسة، منشورات زين الحقوقية ،   1
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، الخطأ الطبي الحاصل في المستشفى عن كذلك تم عرض الحالات التي يكون فيها الطبيب وحده مسؤولاً 
 عتباره تابع لها.عمال الطبيب بإعن أ  لتي تجعل من المستشفى مسؤولاً والحالات ا

، ووفاة دفع مبلغ من المالال المرضى دون ستقبوبسبب إنتشار قضايا رأي عام تتعلق برفض المستشفيات إ
ن المستشفيات شركات تتوخى الربح أكثر من مر الذي يجعل معلى أبواب المستشفيات الأ بعض المرضى

ك كان لا بد من عرض ، لذليغلب الربح المادي على الدور الإنساني للمستشفيات ذ باتمعالجة المرضى، إ
و د أستقبال المرضى دون قين موجب إأكيد على أيات بوصفها شركات، والتالمسؤولية الإجتماعية للمستشف

قها جتماعية للمستشفيات وتطبيخلاقي، كون المسؤولية الإموجب قانوني ملزم وليس فقط موجب أشرط هو 
 نساني.هي ملزمة وتتعدى كونها موجب أخلاقي وإ

الذي يربط الطبيب للعقد ، تم دراسة الطبيعة القانونية لعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفىلى جانب اإ
ل ، ومن خلاالعلاقة والموجبات المترتبة عنها، من خلال مقارنة طبيعة عقد الطبيي ما يعرف بالبالمريض أ

، والأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن داب الطبية وقانون حقوق المرضىالنصوص القانونية في قانون الآ
قتضي العودة وبالتالي ي ،بيب بالمريض هو عقد غير مسمىن العقد الذي يربط الطتم التوصل لنتيجة مفادها أ

ية المدنية والجزائية للطبيب لناحية المسؤول ، خصوصاً سة الآثار القانونية للعقد الطبيلى القواعد العامة لدراإ
 جتهادات الصادرة بهذا الشان.بات والعقود وقانون العقوبات والإلى قانون الموجبالإستناد إ

تهادات الصادرة عن جالعقد الطبي، ومن خلال الإ انية تحميل الطبيب المسؤولية المدنية عنمكوللركون إلى إ
ركان المسؤولية المدنية المتمثلة بالخطأ والضرر والصلة السببية بين المحاكم بشكل أساسي، تم عرض أ

 الخطأ والضرر.

غير المقصود وجرم الإمتناع عن  يذاءثل بجرم الإوتم عرض الجرائم التي قد ترتكب من قبل الطبيب وهي تتم
 طباء بهذه الجرائم.وقرارات قضائية تدين الأ، الإغاثة

ة وضعف تشريعي غير مبرر في لبنان، لناحية تعريف العقد لى وجود فجوة هائلوأخيراً، لا بد من الإشارة إ
التالي ينبغي على ، وبانت وما زالت السباقة في التشريع، على عكس فرنسا التي كالطبي، ومسؤولية الطبيب

 لناحية حماية حقوق أصحاب المشرع اللبناني بذل مجهود في سبيل معالجة الفراغ القانوني والثغرة خصوصاً 



111 
 

ب داخل المستشفى بشكل خطأ الطبيديد من هو الشخص المسؤول في حال أ، وتحالمصالح المتعارضة
لى صعوبة في اب النص يؤدي إغياب تام لموضوع مسؤولية الطبيب، وغي ، وكذلك هناكرواضح ومباش
رتيب المسؤولية على عاتق لى القواعد العامة في تيب بشكل خاص، فبالرغم من الركون إمحاسبة الطب

ير التقار   لتكاتف الأطباء وندرة، نظراً الطبيب إلا أن الواقع في لبنان يتمثل بصعوبة إثبات الخطأ على الطبيب
صدار ، ومن هنا نوصي بإثبات الخطأء، مما يؤدي الى صعوبة إالطبية في المحاكم التي تدين أحد الاطبا

، يجعل عبء إثبات قانون خاص بالمسؤولية الطبية لحماية الطرف الضعيف في العقد الطبي وهو المريض
م بكل ما يلزم لمنع حدوث الضرر نه قاالخطأ ليس على عاتق المتضرر، بل ينبغي على الطبيب إثبات أ

 ناية ممكنة في سبيل علاج المريض وتخفيف آلامه.قصى عوإثبات أنه بذل أ

ل المبالغة ، وفي ظادية القاسية التي يمر بها لبنانقتص، وفي ظل الظروف الإجتماعية والسياسية والإختاماً 
 على الطبقة المتوسطة والغنية، في حين أن الحق حتى باتت المستشفيات حكراً  ،الإستشفاءالشديدة في فاتورة 

ب دول العالم، يطرح التساؤل حول مدى غلهو مجاني في أ و  هو حق من حقوق الإنسان في الإستشفاء
من الطبقة  مكانية قيام الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة في فرض تعرفة معقولة على المستشفيات تجعلإ

 .ء في ظل بيئة صحية نضيفة وملائمةستشفاالفقيرة قادرة على الإ
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2023. 

  ،رمال،)أشرف(، الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الطبيب بالمستشفى، مجلة الحقوق
 .2٧1ص  2/2020الجامعة اللبنانية رقم 

  دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم  –رمال،)أشرف(، حقوق المرضى بين التشريع والقضاء
 .188ص  2019/ 1اسية التابعة للجامعة اللبنانية، رقم السي

 ،دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية -المسؤولية المسلكية للطبيب )أشرف(،رمال
 .66، ص5/2019التابعة للجامعة اللبنانية، رقم 

 ام القضاء، مجلة العدل، العدد الثالث للعمسؤولية المستشفى بين التشريع و  )أشرف(،،رمال
 . 893، ص 2022

  رمال،)أشرف(، الأضرار الطبية اللاحقة بالمريض، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، الجامعة
 .66، ص 3/2019اللبنانية، رقم 

 3/2020امعة اللبنانية رقم رمال،)أشرف(، الخطا الطبي المدني، مجلة الحقوق، الج ،
 .2٤0ص

 ،ونية مقارنة(، مجلة الحقوق والعلوم التجارب الطبية على البشر )دراسة قان )أشرف(،رمال
 .60، 201٧لعام ٤ ة، الجامعة اللبنانية، عدد رقمالسياسي

 ،الإجهاض والقانون، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، عدد  )أشرف(،رمال
 .120ص 2018لعام ، 2رقم 

  الآداب الطبية، قانون  199٤شباط  22منصور،)سامي(، المسؤولية الطبية وفق قانون
 .298، ص 2000، ٤مجلة العدل، العدد 
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 ،مدى التزام الطبيب بتبصير )اعلام( المريض، دراسة علمية تأصيلية  )بن صغير(،مراد
 .268، ص ٤، العدد رقم 2010مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 

 ٤2، ص  1996محيو،)حسن( مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية، مجلة العدل لسنة. 

 رسائل الدبلوم والطروحات: -د

  العبيدي،)زينة(، إرادة المريض في العقد الطبي )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة
 .2005الموصل، 

  بوخرس،)بلعيد(، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة
 .2011، الجزائر،مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية

  عبد،)إبراهيم(، أطروحة دكتوراه بعنوان حق الطبيب في ممارسة الأعمال الطبية ومسؤوليته
 .19٧٧عة بغداد، كلية الحقوق،الجنائية، جام

 
 الحكام والقرارات القضائية:-ه 
  مجلة العدل، 28/6/2022تاريخ  31محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم ،

 .201، ص2022الثالث لعام العدد 
  مجلـة العـدل  11/11/2021تاريخ   11٤محكمة التمييز، الغرفة الجزائية السابعة، قرار رقم

 .353، ص 1عدد  2022سـنة 
 المرجع كاسندر 8/6/201٧تاريخ  185ر رقم راييز، الغرفة الجزائية الثالثة، قمحكمة التم ،

 .995، ص201٧لعام  6رقم 
  ،مجلة العدل، عدد 9/٧/2013تاريخ  5الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم محكمة التمييز ،

 .1920ص.  2013 /3
     الموقع 8/10/2013تاريخ  261محكمة التمييز، الغرفة الجزائية الثالثة، قرار رقم ،

الالكتروني لمركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 
www.legiliban.ul.edu.lb. 

  المرجع  2٤/11/2011تاريخ  93محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم ،
 .٤٧6، ص 2011سنة  50، مجموعة باز رقم 1999، ص  2011لسنة  11كساندر رقم 
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   صادر في التمييز  ٧/6/2011تاريخ  21٧محكمة التمييز، الغرفة الجزائية السابعة، قرار
 . ٤80، ص  2011زائيـة لسنة القـرارات الج

  المرجع كساندر رقم 12/2/2011تاريخ  32محكمة التمييز الغرفة المدنية الثامنة قرار رقم ،
 .1088القسم الثاني، ص.  2011مجموعه باز سنة  ٧8٧، ص 2011لعام  ٤

  الجامعة اللبنانية، مركز 18/2/2010، تاريخ ٤1محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم،
 ث والدراسات في المعلوماتية القانونية.الابحا

  المرجع كساندر 11/6/2008تاريخ  200محكمة التمييز، الغرفة الجزائية الثالثة، قرار رقم ،
 .1368، ص 6/2008رقـم 

  مجلة العدل عدد 15/٤/2008تاريخ  60محكمة التمييز، الغرفة المدنية، قرار رقم ،
 .1155، ص 2/2008

  المرجع كساندر 1٧/1/2008تاريخ  6المدنية الثامنة، قرار رقم محكمة التمييز، الغرفة ،
، الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية 9٧، ص 2008لعام  1رقم 

 .www.legiliban.ul.edu.lbالقانونية في الجامعة اللبنانية .
  المرجع كساندر رقم 5/6/2008تاريخ  ٧محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم ،

 .٧٧6، ص2008، مجموعة باز سنة 1292، ص 2008لعام  6
 المرجع 20/2/200٧تاريخ  ٤2، الغرفة الجزائية السادسة، قرار رقم محكمة التمييز ،

 .2/200٧كساندر رقم 
    مستشفى 31/10/2006تاريخ  103محكمة التمييز الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم ،

ة كوكاج، الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية ق.ج/ الطبيب
 .www.legiliban.ul.edu.lbفي الجامعة اللبنانية 

    المرجع  19/12/2006تاريخ  12٧محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم ،
 .2216، ص2006لعام  12رقم كساندر 

 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/
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 الموقع 13/12/2000تاريخ  9الغرفة المدنية الثامنة، قرار رقم  ،محكمة التمييز ،
الالكتروني لمركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

www.legiliban.ul.edu.lb. 
 لسنة  2، مجلة العدل رقم 23/5/196٧تاريخ  12كمة التمييز، الغرفة المدنية، قرار رقم مح

 .662، ص 1968
  تاريخ  ٤٤0محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة المدنية الرابعة عشر، قرار رقم

 .112، ص2021لعام  3، مجلـة العـدل رقم2021/٧/15
  غير منشور.5/5/2021اريخ ت 105محكمة إستئناف الجنح في بيروت، قرار رقم ، 
 تاريخ  162، قرار رقم نان، الغرفة المدنية الرابعة عشرمحكمة الاستئناف في جبل لب

، الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في 16/6/2016
 .Www.legiliban.ul.edu.lb.  الجامعة اللبنانية

  22/2/2016تاريخ  66لبنان، جديدة المتن، قرار رقم محكمة إستئناف الجنح في جبل ،
بسام ن./إيلي س. وليلى ش.، الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية 

 .Www.legiliban.ul.edu.lbالقانونية في الجامعة اللبنانية .
 1٤06يروت، الغرفة المدنية الثالثة، قرار رقم محكمة الاستئناف في ب ،

 .290، ص 1، عدد2015، مجلة العدل 30/10/201٤تاريخ
  2، عدد2012مجلة العدل  13/2/2012تاريخ  3محكمة إستئناف بيروت، قرار رقم ،

 .8٧0ص
  تاريخ  3محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشر، قرار رقم

، مجلة العدل 15٤، ص2012في الاستئناف، القرارات المدنية ، صادر 13/2/2012
 .8٧0، ص2012

  غير منشور 28/٤/2011تاريخ  136محكمة إستئناف بيروت، الغرفة العاشرة، قرار رقم ،
 على حد علمنا.

  إميلي ج. / مستشفى أ. 2٧/٧/200٧محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت، قرار تاريخ ،
 ن. وجورج ت، غير منشور على حّد علمنا.د. والدكتورين روي م. 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/
http://www.legiliban.ul.edu.lb/
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  لو 3/11/200٤بتاريخ  52محكمة الاستئناف المدنية في البقاع، الغرفة الثانية، حكم رقم ،
 .3٧0، ص 2006سنة  1ص. ورفاقها / الطبيب غسان، مجلة العدل، عدد

  9/5/2002تاريخ  9٤6محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة المدنية الثالثة، قرار رقم ،
، 3-2، عدد 2002المحامي و.أ. ورفاقه / الدكتور ف.ن .ومستشفى ج.أ، مجلة العدل، 

 .359ص 
   د. 3/٧/19٧٤تاريخ ،368محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة المدنية الثالثة، قرار رقم

 .26٤، ص 19٧5  ٤-1فريد ح. / سربوهي ه.، مجلة العدل رقم 
  ٤/11/1963تاريخ  ٤2٤فة المدنية الاولى، قرار رقم محكمة استئناف جبل لبنان، الغر ،

 .1110، ص1963النشرة القضائية اللبنانية لسنة 
  مجلة 15/12/2015محكمة الدرجة الأولى في البقاع، الغرفة الثانية، حكم صادر بتاريخ ،

 .1٤80، ص 3/201٧العدل ، عدد 
  مجلة 13/٧/2015تاريخ  ٧08محكمة الدرجة الأولى في بيروت، غرفة سادسة، قرار رقم ،

 .216٧، ص٤/2015العدل 
  مجلة 6/10/2005بتاريخ  35محكمة الدرجة الاولى في البقاع، الغرفة الثانية، حكم رقم ،

 . 380، ص2006سنة  1العدل، عدد 
  مجلة 3/11/200٤تاريخ 52محكمة الدرجة الأولى في البقاع، الغرفة الثانية، حكم رقم ،

 .3٧0، ص2006لعام 1العدل، عدد
  جورج 11/3/200٤بتاريخ  55محكمة الدرجة الأولى في البقاع، الغرفة الثانية، حكم رقم،

 .859، ص2005سنة  ٤ستشفى، مجلة العدل،عددر. / الطبيب ولجنة م
  بتاريخ  1٧3محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة المدنية الخامسة، قرار رقم

 2000سنة -3-1مجلة العدل، عدد ، الدكتور نجيب ط/مستشفى أ.د.، 12/2/1998
 .26٤ص
 

  لعام  1، مجلة العدل رقم 30/11/2016القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، حكم بتاريخ
 .521، ص201٧
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  مجلة العدل، رقم 13/11/201٤تاريخ  12٤9القاضي المنفرد الجزائي في سير، قرار رقم ،

دراسات في المعلوماتية القانونية ، الموقع الالكتروني لمركز الابحاث وال559، ص1/2016
 www.legiliban.ul.edu.lbفي الجامعة اللبنانية 

  مجلة العدل لعام ٤/1/2011، تاريخ3القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، حكم رقم ،
 .٤82، ص2012

 تاريخ  93لية في بيروت، قرار رقم القاضي المنفرد المدني الناظر في الدعاوى الما
سنة  ٤، القاضي ج.ط. ورفاقه/ الدكتور ف.ح. ورفاقه، مجلة العدل، عدد 28/2/200٧

 .185٤، ص200٧
  النشرة القضائية اللبنانية رقم 1٤/1/195٤بتاريخ  6٤الحاكم المنفرد في المتن، حكم رقم ،

 .6٧2،ص2/195٤

 

  شربل الشمالي/ بشارة عقل 6/10/19٧0قاضي تحقيق بيروت، قرار صدر بتاريخ ،
 .10٤، ص19٧1ومستشفى أوتيل ديو، النشرة القضائية، 

  مجلة 1٤/12/2012تاريخ  12٤مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي في قرار رقم ،
 .2023، ص3/2013العدل، عدد 

  الموقع الالكتروني لمركز 2٧/6/1995تاريخ 1٤٧مجلس العمل التحكيمي، حكم رقم ،
  اللبنانية. بحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعةالأ

   سنة 22مجلة القضاء الإداري رقم  3/3/2006تاريخ  381مجلس شورى الدولة، قرار رقم
 .٧12، ص2011

   الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث ٤/٧/19٧5تاريخ  ٤22مجلس شورى الدولة، قرار رقم
 .القانونية في الجامعة اللبنانيةوالدراسات في المعلوماتية 

 القوانين والنظمة:-و

 1926ايار/مايو  23ر في الدستور اللبناني الصاد. 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/
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  تاريخ  211قانون تنظيم الإستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا رقم
16/1/2021. 

  3/3/199٤تاريخ  9ج.ر. رقم 22/2/199٤تاريخ  288قانون الآداب الطبية اللبناني رقم 
 ٤5ج.ر. رقم  22/10/2012تاريخ  2٤0والمعدل بموجب القانون رقم  250-239ص 

 . 25/10/2012تاريخ 
 تاريخ  9، ج.ر، عدد11/2/200٤تاريخ 5٧٤قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة رقم

13/2/200٤. 
 تاريخ ٤0، الجريدة الرسمية، العدد 23/9/19٤6نون العمل اللبناني الصادر بتاريخ قا ،

2/10/19٤6. 
  1/3/19٤3، بتاريخ 3٤0قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم رقم. 
  الجريدة الرسمية العدد 9/3/1932الصادر بتاريخ  251قانون الموجبات والعقود رقم ،

 .11/٤/1932، تاريخ 26٤2
 1٧/1/19٧9، تاريخ 1658نون تنظيم ممارسة مهنة الطب، الصادر بالمرسوم رقم قا. 
  تاريخ  2٧، ج.ر. عدد 12/6/1962تاريخ  9826القانون المنفذ بالمرسوم رقم

٤/٧/1962. 
  تعديل و إلغاء بعض أحكام القانون المنفذ بالمرسوم 20/10/2002تاريخ  5٤6قانون رقم ،

 .22/10/2003تاريخ  ٤8.ر. عدد ، ج12/6/1926تاريخ  9826رقم 

 

 مواقع إلكترونية مفيدة:-ز  

 WWW.legallaw.ul.edu.lb 

 WWW.legifrance.gouv.fr 

 WWW.newspaper.anahar.com 

 WWW.ma7kama.net 

 WWW.lawsmaster.com 

 2-المراجع باللغة الجنبية

Ouvrages généraux-A 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.newspaper.anahar.com/
http://www.ma7kama.net/
http://www.lawsmaster.com/
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 PRADEL (X.), Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, 

LGDJ 2004, p.37. 

B- Ouvrages spéciaux 

 BERGOIGNAN-ESPER Cl et DUPONT M., Droit hospitalier, 10ème 

éd., 2017, Dalloz, p. 948. 

 BERTHIAU B., Droit de la santé, gualino éd., 2007, p. 158. 

   DIAB N. « La faute médicale en droit libanais », Revue Al Adel n°1-

3, année 2000, p. 150. 

 GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de 

droit de l’Université de Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016, p. 

172. 

 LECA A., Droit del'exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 

397. 

 MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 

307. 

 (ONIAM), thèse Paris 5, année 2010, p. 23 et ss. 

 RAMMAL A., L’indemnisation par l’office national d’indemnisation 

des accidents médicaux. 

 VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p. 

184. 

 VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, 2ème éd., 2014, 

LGDJ, p.569. 

C- Articles de doctrine 

 BAZ J., « La responsabilité médicale en droit libanais », Revue AL-

ADEL, nº 12, 1970, p. 25. 

 EL-AYOUBI A. « L’intervention chirurgicale à visée esthétique et 

l’aléa thérapeutique Revue Al Adel, n°1 / 2017, p. 103. 

 GHOSSOUB A. « Le secret professionnel des médecins en droit 

libanais », Revue al Adel n°1 / 2009, p. 49. 

 WESTER-OUISSE V. « Le dommage anormal », RTD civ, n°3, 

juillet-septembre 2016, p. 531. 

D- Jurisprudence 
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 Cass. 1re civ. 3 nov. 2016, nº15-25348 et Cass. 1re civ. 18 sep, 2008, 

nº07-13080, Bull. civ. I, nº206, Cass. 1re civ. 4 janv. 2005, nº03-

13579, Bull. civ. I, nº5. 

 Cass. civ. 1ère 15 janv. 2015, nº13-21.180, D. 2015, 1075 et 2281 obs. 

M. Bacache. GALLOUX J.-C., « Panorama Droits et libertés 

corporels, février 2016-février 2017 », D. n°14 du 6 avr. 2017, p. 782.   

 Cass. 1re civ. 6 fév. 2013, nº12-17423, Bull. civ. I, nº10. 

 Cass. 1e civ. 21 février 2006, n°02.19.297, Cass. 1e civ. 14 juin 2005, 

n°953, in LECA A., Droit de l’exercice médical en clientèle privée, 

LEH 2008, p. 393. 

 Cass. 1re civ. 12 mai 2004, nº01-11-420, in VIALLA F., Les grandes 

décisions du droit medical, ème éd., 2014, LGDJ, p. 706. 

 Cass. crim. 26 octobre 2004, Bull. crim., n°254 ; Cass. crim. 26 juin 

2001, Bull. crim. n°161, D. 2002somm. 1802, obs, roujou de boubée. 

 Cass. civ. 2ème 19 juin 2003, nº01-13.289, D. 2003, 2326 et 2004, 

p1346. 

 Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-03259, Bull. 2003, 1, n°109, p.85 

 Cass. 1re civ. 7 juill. 1998, Bull. civ. I, n°239, p. 165. La Cour de 

cassation a reconnu la responsabilité d’une clinique n’ayant pas mis à 

disposition de ses patients un personnel suffisamment formé. 

 cass. 1er mai 1998, nº533, p. 30 (chute dans une salle de repos). 

 Cass. 1re civ. 25 fév. 1997, Bull. civ. I, n°75, D. 1997, somm. 319, 

obs. Penneau; JCP G. 1997, I, 4025, obs. Viney; RTDciv. 

 Cass. civ. 2ème 19 mars 1997, nº93-10.914, D. 1997, p106. 

 Cass. 1re civ. 30 oct. 1995 RDSS 1996, p. 346 et Cass. 1re civ. 10 juin 

1997, Bull. civ. I, n°196, p.131. 

 Cass. Crim 5 mars 1992, bull. Crim. nº101, p. 255, RTDciv. 1993, p. 

137, obs. P. Jourdain. Malgré le principe contenant à l’article R. 4127-

5 du CSP. 

 Cass.1ère civ. 31 oct. 1989. 

 Cass. 1re civ. 9 mai 1973, nº71-14550, Bull. civ. I, nº 160. 

 Cass. ch. réunies, 16 mai 1963, n°61-90673, Bull. 1963, 3, n°4, D. 

1963, 437, inédit . 

 Cass. 1e civ. 28 Nov. 1961, Bull. civ. I, nº 558. 

 Cass. civ., 6 mars 1945, Clinique Sainte-Croix, D. 1945, juris., p. 247. 
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 Cass. 1re civ. 20 mai 1936, Docteur Nicolas contre Epoux Mercier D., 

1936, I, p. 88, rapp. Josserand ; Sirey. 1937, I, 321, note Breton ; Gaz. 
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